
 



 الفصل الأول

 مدخل إلى قانون الأعمال 

 أولاً: مفهوم القانون 

 تعريف القانون 

الأمن   من  في حالة  يعيش  أن  مجتمع  يمكن لأي  لا  إذ  المجتمعات،  عليها  تقوم  التي  الأسس  أهم  من  القانون  يُعد 

والاستقرار من دون وجود قواعد تنظم سلوك أفراده. فالقانون هو الوسيلة التي تضمن احترام الحقوق والواجبات، 

 ين.وتحافظ على النظام العام، وتمنع الاعتداء على مصالح الآخر 

ف القانون بأنه:  ويُعرَّ

“مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تضعها السلطة المختصة في الدولة لتنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم 

 داخل المجتمع، ويكون الالتزام بها إلزامياً، ويترتب على مخالفتها جزاء تفرضه الدولة.”

ويُلاحظ من هذا التعريف أن القانون لا يقتصر على تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم فقط، وإنما ينظم كذلك العلاقة  

والتجارية  الاقتصادية  الأنشطة  تنظيم  عن  فضلاً  المختلفة،  الدولة  مؤسسات  بين  والعلاقة  والدولة،  الأفراد  بين 

 والصناعية والاستثمارية. 

وفي القطاع النفطي تزداد أهمية القانون بصورة كبيرة، لأن عمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير والتسويق  

والتزامات جميع الأطراف، سواء كانت  قانونية دقيقة تحدد حقوق  إلى قواعد  مالية كبيرة، وتحتاج  بعقود  ترتبط 

 جهات حكومية أم شركات محلية أم شركات أجنبية.

 

 أهمية القانون

تكمن أهمية القانون في كونه الأداة الرئيسة التي تحقق النظام والاستقرار داخل الدولة، ويمكن بيان أهميته من خلال  

 النقاط الآتية: 

 تنظيم العلاقات داخل المجتمع -1

والواجبات بصورة   الحقوق  تحديد  من خلال  والدولة،  بين الأفراد، وبين الأفراد  العلاقة  تنظيم  القانون في  يسهم 

 واضحة، مما يقلل من النزاعات والخلافات.

 تحقيق العدالة والمساواة  -2

القانون،  أمام  العدالة والمساواة  تحقيق  الذي يساعد على  تمييز، الأمر  القانون على جميع الأشخاص دون  يطبق 

 ويمنع استغلال السلطة أو الاعتداء على حقوق الآخرين.

 حماية الحقوق والممتلكات  -3

يحمي القانون حقوق الأفراد وممتلكاتهم، ويضع العقوبات المناسبة لكل من يعتدي على هذه الحقوق، سواء كان 

 الاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو الممتلكات العامة.



 المحافظة على الأمن والاستقرار -4

يسهم تطبيق القانون في الحد من الجرائم والمخالفات، ويعزز الشعور بالأمن داخل المجتمع، مما يساعد على  

 استقرار الدولة وتطورها.

 تنظيم الأنشطة الاقتصادية  -5

يضع القانون القواعد التي تنظم عمليات البيع والشراء، وإنشاء الشركات، والاستثمار، والعقود التجارية،  

 والمعاملات المالية، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 حماية الثروات الطبيعية  -6

يسهم القانون في حماية الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط والغاز، من خلال تنظيم عمليات الاستكشاف والإنتاج 

 والاستثمار والتسويق، ووضع العقوبات على من يعتدي على هذه الثروات أو يسيء استخدامها.

 

 دور القانون في القطاع النفطي

على  كبيرة  بصورة  الوطني  الاقتصاد  يعتمد  إذ  العراق،  في  الاقتصادية  القطاعات  أهم  من  النفطي  القطاع  يعد 

 الإيرادات النفطية، لذلك حرص المشرع العراقي على إصدار العديد من القوانين التي تنظم هذا القطاع. 

 ويظهر دور القانون في القطاع النفطي من خلال:

عمليات الاستكشاف والإنتاج.  تنظيم-١  

العلاقة بين وزارة النفط والشركات النفطية. تنظيم  -٢  

حقوق الدولة في الثروة النفطية. حماية  -٣  

العقود النفطية مع الشركات الأجنبية.تنظيم  -٤  

على البيئة وتقليل الأضرار الناتجة عن النشاط النفطي.المحافظة  -٥  

المسؤولية القانونية عند وقوع الحوادث أو الإخلال بالعقود. تحديد  -٦  

ومن هنا يمكن القول إن نجاح القطاع النفطي لا يعتمد على الخبرة الفنية فقط، وإنما يعتمد أيضاً على وجود إطار 

 قانوني متكامل ينظم جميع أنشطته ويضمن حسن إدارة الثروة النفطية.

 

 ثانياً: خصائص القاعدة القانونية 

بعد التعرف على مفهوم القانون، من الضروري التعرف على الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها 

من القواعد الاجتماعية والأخلاقية، فليست كل قاعدة تعُد قاعدة قانونية، وإنما يجب أن تتوافر فيها مجموعة من  

 الخصائص التي تمنحها قوتها القانونية. 

 وتتمثل أهم خصائص القاعدة القانونية فيما يأتي:



القاعدة القانونية عامة ومجردة -1  

ويقصد بذلك أن القاعدة القانونية لا توضع لتنظيم حالة فردية أو شخص معين، وإنما تطبق على جميع الأشخاص 

 الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون. 

فعلى سبيل المثال، عندما ينص القانون على ضرورة تسجيل الشركات التجارية، فإن هذا الحكم يطبق على جميع  

 الشركات التي تنشأ وفق القانون، وليس على شركة معينة فقط. 

القاعدة القانونية ملزمة -2  

تتميز القاعدة القانونية بأنها واجبة الاحترام والتنفيذ، ولا يملك الأفراد حرية مخالفتها، لأن مخالفتها تؤدي إلى توقيع  

 جزاء قانوني من قبل الدولة.

ويعد الإلزام من أهم الخصائص التي تميز القانون عن قواعد الأخلاق أو العادات الاجتماعية، لأن هذه الأخيرة لا  

 يترتب على مخالفتها جزاء قانوني تفرضه الدولة. 

القاعدة القانونية تقترن بجزاء -3  

من أهم ما يميز القاعدة القانونية أنها تقترن بجزاء يُفرض عند مخالفتها. ويقصد بالجزاء الأثر القانوني الذي  

يترتب على الشخص الذي يخالف أحكام القانون، ويكون هذا الجزاء من اختصاص الدولة من خلال المحاكم  

 والجهات المختصة.

 ويختلف نوع الجزاء باختلاف نوع المخالفة، فقد يكون: 

مدنياً، كإلزام الشخص بدفع تعويض. جزاءً  -١  

جزائياً، كالحبس أو الغرامة. جزاءً  -٢  

إدارياً، كالفصل من الوظيفة أو فرض عقوبة انضباطية. جزاءً  -٣  

 مثال:

إذا أخلتّ إحدى الشركات النفطية بشروط العقد المبرم مع وزارة النفط، فقد تلُزم بدفع تعويض مالي أو يُفسخ العقد  

 وفقاً لأحكام القانون. 

 

القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد -4  

تهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، من خلال بيان ما يجوز القيام به وما يجب الامتناع  

 عنه، وذلك لضمان احترام حقوق الآخرين وتحقيق النظام العام.

أثر في  لها  يكون  التي  والتصرفات  بالأفعال  تهتم  وإنما  نواياه،  أو  أفكار الإنسان  القانونية في  القاعدة  تتدخل  ولا 

 المجتمع. 

 مثال:

 لا يعاقب القانون الشخص لمجرد التفكير في ارتكاب مخالفة، وإنما يعاقبه إذا قام بالفعل المخالف للقانون. 

 الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى



إلى جانب القواعد القانونية، توجد قواعد أخرى تنظم سلوك الإنسان، مثل قواعد الأخلاق والعادات والتقاليد. إلا أن  

 هناك فروقاً واضحة بينها. 

 أولاً: القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق 

قواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والقيم التي تحث الإنسان على التحلي بالسلوك الحسن والابتعاد عن السلوك  

 السيئ، ويكون الجزاء فيها معنوياً، كاستنكار المجتمع أو تأنيب الضمير.

 أما القاعدة القانونية، فهي ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء قانوني تفرضه الدولة. 

 ثانياً: القاعدة القانونية والعادات والتقاليد 

اللوم   إلى  غالباً  مخالفتها  ويؤدي  الزمن،  مرور  مع  اتباعها  على  المجتمع  اعتاد  سلوكيات  هي  والتقاليد  العادات 

 الاجتماعي، لكنها لا تستوجب جزاءً قانونياً إلا إذا نص القانون على ذلك.

 

 ثالثاً: أهمية القانون 

تظهر أهمية القانون في مختلف جوانب الحياة، فهو لا يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأفراد، بل يمتد ليشمل  

 تنظيم عمل المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 وتتمثل أهميته فيما يأتي:

تحقيق النظام والاستقرار -1  

يساعد القانون على الحد من الفوضى والنزاعات، من خلال وضع قواعد واضحة يلتزم بها الجميع، مما يؤدي إلى 

 استقرار المجتمع.

حماية الحقوق والحريات  -2  

 يكفل القانون حماية حقوق الأفراد، مثل حق الملكية وحق العمل وحرية التعاقد، ويمنع الاعتداء عليها. 

تحقيق العدالة  -3  

يضمن القانون المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو القومية أو المركز 

 الاجتماعي. 

تنظيم النشاط الاقتصادي  -4  

الداخلية   والتجارة  والضرائب،  والعقود،  والاستثمار،  الشركات،  وإنشاء  والشراء،  البيع  عمليات  القانون  ينظم 

 والخارجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

تشجيع الاستثمار  -5  

كلما كانت القوانين واضحة ومستقرة، زادت ثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أم أجانب، مما يؤدي إلى زيادة 

 الاستثمار وخلق فرص العمل.



حماية الثروات الوطنية  -6  

تنظيم استغلالها ومنع  والغاز، من خلال  النفط  الطبيعية، ولا سيما  الثروات  في حماية  مهماً  القانون دوراً  يلعب 

 التجاوز عليها وضمان استخدامها بما يحقق المصلحة العامة. 

 أهمية القانون في القطاع النفطي

يُعد القطاع النفطي من أكثر القطاعات حاجةً إلى التنظيم القانوني، بسبب ضخامة الاستثمارات فيه وتعدد الجهات  

 التي تعمل ضمنه. 

 وتتمثل أهمية القانون في هذا القطاع بما يأتي:

تنظيم عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير. -١  

العلاقة بين وزارة النفط والشركات النفطية. تنظيم  -٢  

حقوق الدولة في الموارد الطبيعية. حماية  -٣  

تنفيذ العقود النفطية بصورة صحيحة. ضمان  -٤  

على البيئة والحد من التلوث الناتج عن العمليات النفطية. المحافظة  -٥  

المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة. تسوية  -٦  

 

 رابعاً: فروع القانون

هما   رئيسيين  قسمين  إلى  عامة  القانون بصورة  العاميقسم  الخاصو  القانون  من القانون  قسم عدداً  كل  ويضم   ،

الفروع التي تنظم العلاقات القانونية المختلفة. ويهدف هذا التقسيم إلى تسهيل دراسة القانون وتحديد القواعد التي  

 تطبق على كل علاقة قانونية. 

 أولاً: القانون العام 

الدولة سلطتها   تمارس  الدولة والأفراد عندما  بين  العلاقة  تنظم  التي  القانونية  القواعد  العام هو مجموعة  القانون 

 بوصفها صاحبة السيادة، كما ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة.

 ويتميز القانون العام بأن الدولة تكون طرفاً في العلاقة القانونية وتمارس سلطاتها لتحقيق المصلحة العامة. 

 أهم فروع القانون العام 

القانون الدستوري  -1  

هو القانون الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم، وينظم السلطات العامة واختصاصات كل سلطة، كما يبين حقوق 

 المواطنين وحرياتهم التي يكفلها الدستور.

 ويعد الدستور أعلى القوانين في الدولة، لذلك يجب أن تتفق جميع القوانين الأخرى مع أحكامه.



القانون الإداري -2  

هو مجموعة القواعد التي تنظم عمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، كما يبين كيفية تقديم الخدمات  

 العامة، وينظم العلاقة بين الإدارة العامة والأفراد.

 ويظهر دور القانون الإداري بصورة واضحة في عمل وزارة النفط والشركات العامة التابعة لها.

القانون المالي  -3  

يهتم بتنظيم إيرادات الدولة ونفقاتها، ويشمل الضرائب والرسوم والموازنة العامة والقروض الحكومية، ويهدف إلى  

 ضمان حسن إدارة الأموال العامة. 

القانون الجنائي )الجزائي(  -4  

هو القانون الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، ويهدف إلى حماية المجتمع من الأفعال التي تشكل خطراً  

 على الأمن والنظام العام.

ومن الجرائم التي قد تقع في القطاع النفطي سرقة النفط، أو تهريب المشتقات النفطية، أو الإضرار المتعمد بالمنشآت 

 النفطية. 

 

 ثانياً: القانون الخاص 

القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأشخاص المعنوية الخاصة،  

 بحيث تكون العلاقة قائمة على المساواة، ولا تمارس الدولة فيها سلطتها بوصفها صاحبة سيادة. 

 ويعد القانون الخاص من أكثر فروع القانون ارتباطاً بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

 أهم فروع القانون الخاص

القانون المدني  -1  

 ينظم العلاقات المالية والشخصية بين الأفراد، مثل البيع والإيجار والهبة والملكية والتعويض والعقود المدنية. 

 ويعد القانون المدني المصدر الأساسي لمعظم العقود في الحياة العملية.

القانون التجاري  -2  

والعقود  التجارية  والشركات  التجار  شؤون  وتنظم  التجارية،  الأعمال  تنظم  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  هو 

 التجارية والأوراق التجارية.

 وسيتم التطرق إليه بصورة أكثر تفصيلاً في هذا الفصل. 

قانون الشركات  -3  

يهتم بتنظيم تأسيس الشركات وإدارتها وحقوق الشركاء وواجباتهم، وكذلك حالات اندماج الشركات أو تصفيتها أو  

 حلها.



 وتخضع الشركات النفطية لأحكام هذا القانون إضافة إلى القوانين الخاصة بالقطاع النفطي. 

قانون العمل -4  

ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويبين حقوق وواجبات كل منهما، مثل ساعات العمل والإجازات والأجور  

 والتعويضات والسلامة المهنية. 

 ويطبق هذا القانون على العاملين في الشركات النفطية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

 

 الفرق بين القانون العام والقانون الخاص 

 :  رغم أن كلا النوعين يهدفان إلى تنظيم العلاقات القانونية، إلا أن هناك فروقاً بينهما، أهمها

 

 القانون العام  القانون الخاص 

 ينظم العلاقة بين الأفراد أو بين الشركات الخاصة.
ينظم العلاقة بين الدولة والأفراد أو  

 بين مؤسسات الدولة.

 تكون العلاقة قائمة على المساواة بين الأطراف. 
تكون الدولة طرفاً بصفتها صاحبة  

 سلطة وسيادة.

 يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.  يهدف إلى حماية المصالح الخاصة للأفراد.

 من أمثلته: القانون المدني، التجاري، قانون الشركات، قانون العمل
من أمثلته: القانون الدستوري،  

 الإداري، الجنائي، المالي. 

 خامساً: مصادر القانون

القانون   القانونية. ويقصد بمصادر  قوتها  تستمد منه  لها مصدر  أن يكون  قاعدة قانونية، لابد  تطبيق أي  يتم  حتى 

 الوسائل التي تستند إليها القاعدة القانونية عند وضعها أو تفسيرها أو تطبيقها. 

 . مصادر تفسيريةو مصادر رسميةوتقسم مصادر القانون إلى 

 أولاً: المصادر الرسمية 

 وهي المصادر التي يعتمد عليها القاضي عند الفصل في المنازعات، وتشمل ما يأتي:

التشريع -1  

 يعد التشريع المصدر الرئيس للقانون في معظم الدول، ومنها العراق. 



ويقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدرها السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية، 

 وتكون ملزمة لجميع الأشخاص.

 ويتميز التشريع بأنه: 

 وواضح. مكتوب  •

 يسهل الرجوع إليه.  •

 الاستقرار القانوني. يحقق  •

 التطورات من خلال تعديل القوانين عند الحاجة.يواكب  •

النفطية،  والشركات  النفط،  وزارة  عمل  تنظم  التي  القوانين  النفطي،  بالقطاع  المتعلقة  التشريعات  أمثلة  ومن 

 والاستثمار، وحماية البيئة. 

العرف -2  

العرف هو سلوك معين اعتاد الناس على اتباعه مدة طويلة، مع اعتقادهم بوجوب احترامه والالتزام به، حتى أصبح  

 قاعدة قانونية في الحالات التي لا يوجد فيها نص تشريعي.

 ويشترط لقيام العرف شرطان هما: 

وهو الاعتياد على اتباع سلوك معين بصورة مستمرة.  الركن المادي:  

وهو اعتقاد الناس بأن هذا السلوك أصبح ملزماً.  الركن المعنوي:  

 ويستخدم العرف كثيراً في بعض المعاملات التجارية والنفطية إذا لم يوجد نص قانوني ينظمها. 

مبادئ الشريعة الإسلامية -3  

تعد مبادئ الشريعة الإسلامية من المصادر الرسمية للقانون في بعض الحالات، إذ يرجع إليها القاضي إذا لم يجد 

 نصاً تشريعياً أو عرفاً ينظم المسألة المعروضة عليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. 

وتقوم مبادئ الشريعة الإسلامية على تحقيق العدالة والمصلحة العامة، وحماية الحقوق، ومنع الظلم، وهي مبادئ  

 أسهمت في تطوير العديد من القواعد القانونية التي تطبق في الدول العربية والإسلامية.

 ومن الأمثلة على ذلك تنظيم بعض العقود والمعاملات المالية بما يحقق العدالة بين الأطراف.

القضاء  -4  

 يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم عند الفصل في المنازعات القانونية. 

ولا يُعد القضاء في العراق مصدراً أصلياً للقانون، وإنما يُعد وسيلة لتفسير النصوص القانونية وبيان كيفية تطبيقها  

 على الوقائع المختلفة. 

القضاة   يساعد  مما  القانونية،  النصوص  بعض  في  الموجود  الغموض  توضيح  في  القضائية  الأحكام  تسهم  كما 

 والمحامين والباحثين على فهم القانون بصورة أفضل.

 مثال:



إذا نشأ نزاع بين وزارة النفط وإحدى الشركات النفطية حول تنفيذ عقد معين، فإن المحكمة المختصة تصدر حكماً 

 يفصل في النزاع وفقاً لأحكام القانون.

الفقه  -5  

يقصد بالفقه الآراء والدراسات التي يقدمها أساتذة القانون والباحثون والمتخصصون في شرح القوانين وتحليلها  

 وتفسيرها. 

ولا يعد الفقه مصدراً ملزماً للقاضي، إلا أنه يمثل مرجعاً علمياً مهماً يساعد في فهم النصوص القانونية وتفسيرها،  

 كما يسهم في تطوير التشريعات من خلال اقتراح التعديلات المناسبة.

مبسطاً   تقدم شرحاً  القانونية، لأنها  المواد  تدريس  القانوني في  الفقه  القانون على كتب  الجامعات وكليات  وتعتمد 

 للنصوص القانونية وأهدافها. 

 

 سادساً: القانون التجاري وعلاقته بالأنشطة الاقتصادية 

 مفهوم القانون التجاري

والشركات  التجار  نشاط  وتنظم  التجارية،  الأعمال  تنظم  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  هو  التجاري  القانون 

 التجارية، وتحدد الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن المعاملات التجارية.

 ويعد القانون التجاري أحد أهم فروع القانون الخاص، لأنه ينظم جانباً مهماً من النشاط الاقتصادي في الدولة. 

 

 خصائص القانون التجاري

 يمتاز القانون التجاري بعدد من الخصائص، من أهمها: 

السرعة -1  

تتطلب المعاملات التجارية سرعة في إنجاز الأعمال، لذلك يتميز القانون التجاري بالمرونة والسرعة في تنظيم  

 العلاقات التجارية.

الثقة والائتمان  -2  

تعتمد التجارة على الثقة المتبادلة بين الأطراف، لذلك وضع القانون التجاري قواعد تحمي حقوق المتعاملين، مثل  

 تنظيم الشيكات والسندات والعقود التجارية.

المرونة -3  

يتميز القانون التجاري بقدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية، إذ يمكن تعديل التشريعات التجارية 

 بما يتناسب مع التغيرات التي يشهدها الاقتصاد. 

الاعتماد على العرف التجاري  -4  



 يلعب العرف التجاري دوراً مهماً في تفسير بعض المعاملات التجارية، خاصة إذا لم يوجد نص قانوني ينظمها. 

 

 علاقة القانون التجاري بالأنشطة الاقتصادية 

ترتبط الأنشطة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بالقانون التجاري، لأن أغلب المعاملات الاقتصادية تتم من خلال عقود 

 تجارية تنظمها القوانين. 

 وتظهر هذه العلاقة في المجالات الآتية:

تنظيم عمليات البيع والشراء.-١  

إنشاء الشركات التجارية. تنظيم  -٢  

عمليات الاستيراد والتصدير. تنظيم  -٣  

التمويل والاستثمار.تنظيم  -٤  

العقود التجارية.تنظيم  -٥  

حقوق التجار والمستثمرين.حماية  -٦  

وفي القطاع النفطي، يعد القانون التجاري أساساً لتنظيم الكثير من العقود التي تبرمها الشركات النفطية مع الشركات  

 المحلية والأجنبية، سواء في مجال الحفر أو النقل أو التكرير أو التسويق.

 

 أهمية القانون التجاري في القطاع النفطي 

 تكمن أهمية القانون التجاري في القطاع النفطي في أنه: 

ينظم العلاقات التجارية بين الشركات النفطية. -١  

الحماية القانونية للعقود النفطية. يوفر  -٢  

في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.يسهم  -٣  

حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.يحدد  -٤  

على حل المنازعات التجارية بالطرق القانونية. يساعد  -٥  

الثقة بين الدولة والشركات الاستثمارية.يعزز  -٦  

 

 سابعاً: مفهوم قانون الأعمال 



يعد قانون الأعمال من القوانين الحديثة التي ظهرت نتيجة التطور الكبير في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية،  

 واتساع دور الشركات والمؤسسات في الاقتصاد.

 ويقصد بقانون الأعمال:

“مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وما يرتبط بها من شركات  

 وعقود ومؤسسات مالية، بهدف توفير إطار قانوني يضمن سلامة التعاملات الاقتصادية.” 

ويتميز قانون الأعمال بأنه لا يقتصر على فرع قانوني واحد، بل يجمع أحكام عدة قوانين، مثل القانون التجاري،  

 وقانون الشركات، وقانون العمل، وقانون الاستثمار، وغيرها من القوانين التي تنظم بيئة الأعمال.

 

 مفهوم قانون الأعمال

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطوراً كبيراً في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مما أدى إلى ظهور  

 . قانون الأعمالالحاجة إلى وجود قواعد قانونية تنظم هذه الأنشطة بصورة متكاملة، ومن هنا ظهر ما يعرف بـ 

ف قانون الأعمال بأنه:  ويُعرَّ

“مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وما يرتبط بها من  

 شركات وعقود ومؤسسات مالية، بهدف تحقيق الاستقرار القانوني وحماية حقوق جميع الأطراف.” 

ويعد قانون الأعمال من القوانين الحديثة نسبياً، لأنه يجمع أحكام عدة قوانين تتعلق بالنشاط الاقتصادي، ولا يقتصر  

 على تنظيم جانب واحد فقط.

 

 أهمية قانون الأعمال 

الأنشطة   لممارسة  المناسبة  القانونية  البيئة  يوفر  إذ  الوطني،  الاقتصاد  دعم  في  مهماً  دوراً  الأعمال  قانون  يؤدي 

 الاقتصادية بصورة سليمة، وتتمثل أهميته فيما يأتي: 

تنظيم الأنشطة الاقتصادية  -1  

يحدد قانون الأعمال القواعد التي تنظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مثل التجارة والصناعة والاستثمار 

 والخدمات، بما يضمن سيرها بصورة قانونية. 

حماية حقوق المتعاملين -2  

يكفل قانون الأعمال حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مستثمرين أو شركات أو أفراداً أو مؤسسات حكومية،  

 ويحدد الالتزامات التي تقع على كل طرف.

تشجيع الاستثمار  -3  

يساعد وجود قوانين واضحة ومستقرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، لأن المستثمر يفضل العمل في 

 بيئة قانونية توفر له الحماية والوضوح. 



تنظيم الشركات  -4  

ينظم قانون الأعمال كيفية تأسيس الشركات وإدارتها وحقوق الشركاء وواجباتهم، كما يحدد الإجراءات القانونية  

 المتعلقة باندماج الشركات أو تصفيتها. 

تنظيم العقود  -5  

 يضع قانون الأعمال القواعد التي تحكم إبرام العقود وتنفيذها وإنهاءها، ويحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة. 

تسوية المنازعات  -6  

يساعد قانون الأعمال على حل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو المستثمرين أو المؤسسات الحكومية، سواء  

 عن طريق القضاء أو التحكيم أو الوسائل القانونية الأخرى.

 

 خصائص قانون الأعمال 

 يتميز قانون الأعمال بمجموعة من الخصائص، أهمها: 

الشمول -1  

يشمل قانون الأعمال عدداً كبيراً من القوانين التي تنظم مختلف الأنشطة الاقتصادية، لذلك لا يقتصر على القانون  

 التجاري فقط.

المرونة -2  

يتطور قانون الأعمال باستمرار لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية، لذلك يتم تعديل تشريعاته 

 كلما دعت الحاجة. 

السرعة -3  

يراعي قانون الأعمال طبيعة المعاملات الاقتصادية التي تحتاج إلى سرعة في الإنجاز واتخاذ القرار، لذلك يتسم 

 بالبساطة والمرونة مقارنة ببعض القوانين الأخرى. 

حماية الاستثمار  -4  

 يوفر قانون الأعمال الحماية القانونية للمستثمرين، ويحدد الضمانات التي تكفل استمرار النشاط الاقتصادي. 

الطابع الدولي  -5  

الدولية والقواعد   بالاتفاقيات  قانون الأعمال  يتأثر  لذلك  أصبحت كثير من الأنشطة الاقتصادية ذات طابع دولي، 

 التجارية العالمية.

 علاقة قانون الأعمال بالقوانين الأخرى

 لا يعمل قانون الأعمال بصورة مستقلة، وإنما يرتبط بعدد من القوانين التي تكمل بعضها البعض، ومن أهمها: 



 أولاً: علاقته بالقانون المدني 

والالتزامات  بالعقود  المتعلقة  الأحكام  وخاصة  المدني،  القانون  من  أحكامه  من  كثيراً  الأعمال  قانون  يستمد 

 والتعويضات.

 ثانياً: علاقته بالقانون التجاري 

يعد القانون التجاري أحد أهم فروع قانون الأعمال، لأنه ينظم الأعمال التجارية والشركات التجارية والمعاملات  

 التجارية.

 ثالثاً: علاقته بقانون الشركات

 ينظم قانون الشركات كيفية تأسيس الشركات وإدارتها وحلها، لذلك يعد جزءاً مهماً من قانون الأعمال. 

 رابعاً: علاقته بقانون العمل

لقانون   تعد مكملة  الشركات والمؤسسات، ولذلك  والعاملين داخل  العمل  بين أصحاب  العلاقة  العمل  قوانين  تنظم 

 الأعمال. 

 خامساً: علاقته بقانون الاستثمار

يسهم قانون الاستثمار في تشجيع المستثمرين ومنحهم الضمانات القانونية، وهو أحد أهم القوانين المرتبطة بقانون  

 الأعمال. 

 

 أهمية قانون الأعمال في القطاع النفطي 

يحتل القطاع النفطي مكانة مهمة في الاقتصاد العراقي، لذلك يعد قانون الأعمال من أهم القوانين التي تنظم هذا  

 القطاع، وذلك للأسباب الآتية:

 تنظيم تأسيس الشركات النفطية. 

 تنظيم العقود النفطية المبرمة مع الشركات المحلية والأجنبية. 

 حماية حقوق الدولة في الثروة النفطية. 

 تشجيع الاستثمار في قطاع النفط والغاز. 

 تنظيم عمليات الإنتاج والنقل والتكرير والتسويق. 

 حماية حقوق العاملين في المنشآت النفطية. 

 المساهمة في حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقود النفطية. 

ويلاحظ أن معظم العمليات التي تتم داخل القطاع النفطي، مثل إبرام العقود، أو إنشاء الشركات، أو استيراد المعدات،  

 أو تصدير النفط الخام، تعتمد بصورة مباشرة على القواعد التي ينظمها قانون الأعمال.

 



 

 الفصل الثاني 

 الإطار القانوني للمنشآت النفطية

 أولاً: مفهوم المنشأة النفطية 

 تعريف المنشأة النفطية 

المتعلقة   العمليات  تتولى جميع  للنفط، لأنها  المنتجة  الدول  المنشآت الاقتصادية في  أهم  النفطية من  المنشآت  تعُد 

 بالثروة النفطية، بدءًا من البحث عن النفط والغاز وانتهاءً بتسويقهما داخل الدولة وخارجها.

ف المنشأة النفطية بأنها:  وتعُرَّ

“كل منشأة أو مؤسسة أو شركة تمارس نشاطاً يتعلق بالاستكشاف أو الحفر أو استخراج النفط والغاز أو نقلهما 

 أو خزنهما أو تكريرهما أو تسويقهما، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.” 

ويشمل هذا المفهوم المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، وكذلك الشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل في القطاع  

 النفطي. 

 

 شرح مبسط

يبدأ النفط رحلته من باطن الأرض، لكنه لا يصل إلى المستهلك مباشرة، بل يمر بعدة مراحل، ولكل مرحلة منشآت  

 خاصة تقوم بتنفيذها. 

فقد تكون المنشأة مسؤولة عن البحث عن النفط، أو عن حفر الآبار، أو عن استخراج النفط الخام، أو عن نقله عبر 

 الأنابيب، أو عن تكريره داخل المصافي، أو عن تخزينه، أو عن تسويقه داخل العراق أو خارجه. 

 ولهذا فإن جميع هذه المنشآت تعد جزءاً من القطاع النفطي، وتخضع لقوانين تنظم عملها وحقوقها والتزاماتها. 

 

 أهمية المنشآت النفطية 

 تكتسب المنشآت النفطية أهمية كبيرة للأسباب الآتية:

 استثمار الثروة النفطية -1

 تتولى المنشآت النفطية استخراج النفط والغاز واستثمارهما بطريقة تحقق أكبر منفعة للدولة. 

 دعم الاقتصاد الوطني -2

يعتمد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، لذلك تسهم المنشآت النفطية في توفير القسم الأكبر  

 من موارد الموازنة العامة.



 توفير فرص العمل -3

 توفر المنشآت النفطية آلاف فرص العمل للمهندسين والفنيين والإداريين والعمال وغيرهم.

 دعم الصناعات الأخرى  -4

ترتبط الصناعات النفطية بعدد كبير من الصناعات الأخرى، مثل الصناعات البتروكيمياوية، وصناعة الأنابيب، 

 والنقل، والخدمات اللوجستية.

 جذب الاستثمارات  -5

 يسهم وجود منشآت نفطية متطورة في تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في القطاع النفطي. 

 

 خصائص المنشآت النفطية

 تمتاز المنشآت النفطية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من المنشآت الاقتصادية، ومن أهمها: 

ضخامة رأس المال  -1  

المصافي، ومد   النفطية، وحفر الآبار، وبناء  الحقول  مالية كبيرة لإنشاء  استثمارات  إلى  النفطية  المنشآت  تحتاج 

 خطوط الأنابيب، وشراء المعدات الحديثة.

استخدام التكنولوجيا الحديثة  -2  

تعتمد الصناعة النفطية على أجهزة ومعدات وتقنيات متطورة في جميع مراحل العمل، ابتداءً من الاستكشاف وانتهاءً 

 بالتسويق. 

ارتفاع مستوى المخاطر  -3  

لذلك   البيئي،  والتلوث  النفطية  والتسربات  الحرائق والانفجارات  لمخاطر متعددة، منها  النفطية  المنشآت  تتعرض 

 تلتزم بتطبيق معايير السلامة المهنية. 

الأهمية الاقتصادية  -4  

 تمثل المنشآت النفطية أحد أهم مصادر الدخل الوطني في العراق، لذلك تحظى باهتمام كبير من الدولة. 

خضوعها لرقابة قانونية  -5  

تخضع المنشآت النفطية لرقابة الجهات الحكومية المختصة لضمان التزامها بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالإنتاج  

 والسلامة وحماية البيئة. 

 

 أهداف المنشآت النفطية 

 تسعى المنشآت النفطية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: 

استثمار الموارد النفطية بصورة صحيحة.-١  



إنتاج النفط والغاز.زيادة  -٢  

المشتقات النفطية للسوق المحلية. توفير  -٣  

النفط الخام لدعم الاقتصاد الوطني. تصدير  -٤  

على سلامة العاملين والمنشآت.المحافظة  -٥  

بحماية البيئة وتقليل التلوث. الالتزام  -٦  

أعلى كفاءة في الإنتاج مع خفض التكاليف. تحقيق  -٧  

 

 دور المنشآت النفطية في الاقتصاد العراقي

يمثل النفط المصدر الرئيس للإيرادات العامة في العراق، لذلك تؤدي المنشآت النفطية دوراً محورياً في الاقتصاد  

 الوطني، ويتجلى هذا الدور في:

الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. توفير  -١  

احتياطي النقد الأجنبي.دعم  -٢  

المشاريع التنموية. تمويل  -٣  

فرص العمل.توفير  -٤  

ميزان المدفوعات. دعم  -٥  

مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية. تعزيز  -٦  

 

 

 

 

 

 

 ثانياً: أنواع المنشآت النفطية

تختلف المنشآت النفطية باختلاف طبيعة النشاط الذي تمارسه، إذ إن صناعة النفط لا تقتصر على استخراج النفط  

تقُسم  ولهذا  المستهلك.  إلى  بوصوله  وتنتهي  النفط  بالبحث عن  تبدأ  العمليات  من  سلسلة  تشمل  وإنما  فقط،  الخام 

 ة ضمن الصناعة النفطية. المنشآت النفطية إلى عدة أنواع، يؤدي كل منها وظيفة محدد



 

منشآت الاستكشاف  -1  

تعد منشآت الاستكشاف أولى مراحل الصناعة النفطية، إذ تتولى البحث عن مكامن النفط والغاز وتحديد مواقعها  

 قبل البدء بعمليات الحفر والإنتاج. 

وتستخدم هذه المنشآت وسائل وتقنيات حديثة، مثل المسوحات الجيولوجية والمسح الزلزالي والأجهزة الإلكترونية، 

 لتحديد الأماكن التي يحُتمل وجود النفط فيها. 

وتكمن أهمية هذه المرحلة في تقليل نسبة المخاطرة، إذ تساعد على اختيار المواقع المناسبة للحفر وتجنب الإنفاق  

 على مناطق لا تحتوي على كميات اقتصادية من النفط. 

 مثال:

تقوم الفرق الجيولوجية التابعة لوزارة النفط بإجراء مسوحات في بعض المناطق العراقية للكشف عن حقول نفطية  

 جديدة قبل منحها للاستثمار أو البدء بحفر الآبار.

منشآت الحفر والإنتاج  -2  

بعد التأكد من وجود النفط، تبدأ مرحلة حفر الآبار واستخراج النفط والغاز من باطن الأرض، وهي المهمة الأساسية  

 لمنشآت الحفر والإنتاج.

وتستخدم في هذه المرحلة أجهزة حفر متطورة ومعدات متخصصة للوصول إلى المكامن النفطية، ثم يتم استخراج 

 النفط الخام ونقله إلى منشآت المعالجة أو التصدير.

 وتعد هذه المنشآت من أهم المنشآت النفطية، لأنها تمثل المصدر الرئيس للإنتاج النفطي. 

 مثال:

تعمل الحقول النفطية في محافظة البصرة، مثل حقل الرميلة وغرب القرنة والزبير، على استخراج ملايين البراميل  

 من النفط الخام يومياً. 

منشآت النقل  -3  

 بعد استخراج النفط، يجب نقله إلى المصافي أو الموانئ أو مراكز الخزن، وهنا يأتي دور منشآت النقل.

 ويتم نقل النفط بوسائل متعددة، منها:

 خطوط الأنابيب.  •

 النفطية. الناقلات  •

 البرية.الصهاريج  •

 الحديدية في بعض الدول.السكك   •

 وتعد خطوط الأنابيب أكثر وسائل النقل استخداماً، لأنها أقل كلفة وأكثر أماناً عند نقل كميات كبيرة من النفط. 

منشآت التكرير  -4  



النفطية لإجراء عمليات  المصافي  إلى  يُنقل  لذلك  مباشرة،  استخدامه  يمكن  لا  الآبار  من  المستخرج  الخام  النفط 

 التكرير.

 ويقصد بالتكرير فصل مكونات النفط الخام وتحويله إلى منتجات يمكن الاستفادة منها، مثل:

السائل. الغاز ،  التشحيمزيوت ،  الوقودزيت  ،  الأبيضالنفط  ،  الغاز )الكازويل(زيت ،  البنزين  

والصناعات   المحلي  للاستهلاك  اللازمة  النفطية  المشتقات  توفر  لأنها  النفطية،  المنشآت  أهم  من  المصافي  وتعد 

 المختلفة. 

 مثال:

تضم العراق عدداً من المصافي، مثل مصفى البصرة، ومصفى الدورة، ومصفى كربلاء، التي تقوم بإنتاج المشتقات  

 النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية. 

منشآت الخزن  -5  

 بعد استخراج النفط أو تكريره، يتم خزنه في خزانات خاصة إلى حين نقله أو بيعه. 

أو   التسرب  ومنع حدوث  النفط  سلامة  لضمان  دقيقة،  فنية  مواصفات  وفق  بأنها مصممة  الخزن  منشآت  وتتميز 

 الحرائق.

 وتساعد هذه المنشآت على تحقيق استقرار عمليات الإنتاج والتسويق، إذ تضمن وجود احتياطيات كافية عند الحاجة. 

منشآت التسويق والتصدير -6  

تمثل هذه المنشآت المرحلة الأخيرة في الصناعة النفطية، إذ تتولى بيع النفط الخام والمشتقات النفطية داخل الدولة 

 أو خارجها. 

 وتشمل مهامها:

 إبرام عقود البيع.  •

 كميات التصدير.تحديد  •

 مع شركات النقل.التنسيق  •

 تنفيذ العقود.متابعة  •

 الإيرادات المالية.تحصيل   •

وفي العراق تتولى شركة تسويق النفط )سومو( مسؤولية تسويق النفط الخام وتصديره إلى الأسواق العالمية وفق 

 القوانين والتعليمات النافذة. 

 العلاقة بين أنواع المنشآت النفطية 

 ترتبط جميع المنشآت النفطية ببعضها ارتباطاً وثيقاً، إذ لا يمكن لأي منشأة أن تعمل بصورة مستقلة عن الأخرى. 

وتبدأ دورة العمل في القطاع النفطي بالاستكشاف، ثم الحفر والإنتاج، وبعدها النقل، ثم التكرير أو الخزن، وأخيراً  

 التسويق والتصدير.



ويؤدي أي خلل في إحدى هذه المراحل إلى التأثير في بقية المراحل، لذلك تحرص الدولة على تحقيق التنسيق بين 

 جميع المنشآت النفطية لضمان استمرار الإنتاج بصورة منتظمة وتحقيق أفضل استثمار للثروة النفطية. 

 

 ثالثاً: الشخصية القانونية للمنشآت النفطية

تؤدي المنشآت النفطية دوراً مهماً في إدارة واستثمار الثروة النفطية، ولكي تتمكن من ممارسة أعمالها بصورة 

، والتي تمنحها حقوقاً وتفرض عليها التزامات، شأنها شأن  بالشخصية القانونيةقانونية، يجب أن تتمتع بما يعرف 

 الأشخاص الطبيعيين.

 مفهوم الشخصية القانونية 

 يقصد بالشخصية القانونية:

الالتزامات   وتحمل  الحقوق  اكتساب  على  قادراً  فتجعله  معينة،  أو جهة  القانون لشخص  يمنحها  التي  “الصفة 

 وإبرام العقود والتقاضي أمام المحاكم.” 

الوزارات،   مثل  الجهات،  لبعض  أيضاً  القانون  يمنحها  بل  فقط،  الإنسان  على  القانونية  الشخصية  تقتصر  ولا 

 والشركات، والمؤسسات العامة، والجمعيات، وغيرها.

 فعندما يتم تأسيس شركة نفطية وفقاً للقانون، تصبح لها شخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الذين قاموا بتأسيسها.

 

 

 أهمية الشخصية القانونية 

تكتسب الشخصية القانونية أهمية كبيرة بالنسبة للمنشآت النفطية، لأنها تمكنها من ممارسة أعمالها بصورة قانونية،  

 ومن أهم هذه الأهمية:

اكتساب الحقوق  -1  

لها   يحق  كما  نشاطها،  لممارسة  اللازمة  والآليات  والمعدات  والعقارات  الأموال  امتلاك  النفطية  المنشأة  تستطيع 

 المطالبة بحقوقها أمام القضاء. 

تحمل الالتزامات  -2  

 تلتزم المنشأة بتنفيذ العقود التي تبرمها، ودفع الضرائب والرسوم، والالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة. 

إبرام العقود  -3  

والتجهيز،  والنقل،  الحفر،  عقود  مثل  والأجنبية،  المحلية  الشركات  مع  العقود  إبرام  من  النفطية  المنشأة  تتمكن 

 والخدمات النفطية. 

التقاضي أمام المحاكم -4  



إذا تعرضت المنشأة لضرر أو أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته، فيحق لها إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، كما  

 يجوز مقاضاتها إذا خالفت القانون.

 

 عناصر الشخصية القانونية 

 تقوم الشخصية القانونية على مجموعة من العناصر الأساسية، وهي:

 أولاً: الاسم

 لكل منشأة اسم رسمي يميزها عن غيرها من المنشآت، ويثبت في وثائق تأسيسها وسجلاتها الرسمية. 

 ومن أمثلة ذلك:

نفط الوسط.شركة  ،  نفط الشمالشركة  ،  شركة نفط البصرة  

 ويجب أن تستخدم المنشأة اسمها الرسمي في جميع العقود والمعاملات القانونية. 

 ثانياً: الموطن

المراسلات   إليه  تدار منه أعمالها، وترسل  والذي  للمنشأة،  الرئيس  المركز  فيه  يقع  الذي  المكان  بالموطن  يقصد 

 والإشعارات الرسمية.

 وقد يكون للمنشأة فروع في محافظات مختلفة، إلا أن المركز الرئيس يبقى هو الموطن القانوني لها. 

 ثالثاً: الذمة المالية 

 الذمة المالية هي مجموع ما تملكه المنشأة من حقوق وما يترتب عليها من التزامات مالية.

 وتشمل الذمة المالية:

 الأموال المنقولة.  •

 .العقارات •

 والآليات.المعدات  •

 المصرفية.الحسابات  •

 المستحقة لها.الديون   •

 المترتبة عليها. الديون  •

وتتميز الذمة المالية للشركة بأنها مستقلة عن الذمة المالية للمساهمين أو الشركاء، فلا تختلط أموال الشركة بأموالهم  

 الشخصية.

 

 رابعاً: الأهلية القانونية 

 يقصد بالأهلية القانونية قدرة المنشأة على ممارسة حقوقها وتحمل التزاماتها وفقاً للقانون. 



وبمجرد تسجيل المنشأة واكتسابها الشخصية القانونية، يصبح من حقها ممارسة النشاط الذي أنشئت من أجله، وإبرام  

 العقود، وتعيين العاملين، وممارسة جميع التصرفات القانونية التي يسمح بها القانون. 

 

 الشخصية القانونية في الشركات النفطية 

 تتمتع الشركات النفطية، سواء كانت حكومية أم خاصة، بشخصية قانونية مستقلة بعد تسجيلها وفقاً للقانون. 

 ويترتب على ذلك أن: 

أموالاً خاصة بها. تمتلك  -١  

العقود باسمها.تبرم  -٢  

المسؤولية عن أعمالها.تتحمل  -٣  

مقاضاتها أو أن تقاضي غيرها. يمكن  -٤  

شخصيتها القانونية حتى في حال تغير الإدارة أو المساهمين، ما دامت قائمة وفقاً للقانون.تستمر  -٥  

 

 أهمية الشخصية القانونية في القطاع النفطي 

القدرة على ممارسة أعمالها بصورة   النفطية، لأنها تمنحها  المنشآت  تنظيم عمل  القانونية على  الشخصية  تساعد 

 مستقلة، كما تسهم في حماية حقوق الدولة والمتعاملين معها. 

 وتبرز أهميتها في القطاع النفطي من خلال:

تسهيل إبرام العقود النفطية. -١  

تنفيذ الالتزامات القانونية. ضمان  -٢  

أموال المنشأة.حماية  -٣  

العلاقة مع الجهات الحكومية والشركات الأخرى. تنظيم  -٤  

المسؤولية القانونية عند وقوع المخالفات أو النزاعات.تحديد  -٥  

أو  العقود،  إبرام  أو  النفطية ممارسة نشاطها بصورة رسمية،  المنشأة  القانونية، لا تستطيع  الشخصية  ومن دون 

 امتلاك الأموال، أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها. 

 رابعاً: الهيكل التنظيمي لوزارة النفط العراقية 

تعُد وزارة النفط الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة الثروة النفطية في العراق، وهي تتولى رسم السياسة العامة 

للقطاع النفطي، والإشراف على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتسويق، بما يحقق أفضل استثمار 

 للموارد النفطية. 



العمل  سير  يضمن حسن  بما  وشركاتها،  دوائرها  بين  المسؤوليات  توزيع  إلى  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  ويهدف 

 وتحقيق الأهداف المرسومة. 

 

 مفهوم الهيكل التنظيمي 

 يقصد بالهيكل التنظيمي: 

بين   الإداري الذي يوضح تقسيم الأعمال والمسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة، ويبين العلاقة  “التنظيم 

 الإدارات والأقسام المختلفة.”

ويُعد وجود هيكل تنظيمي واضح من الأمور الضرورية في المؤسسات الكبيرة، لأنه يساعد على تحديد مسؤوليات 

 كل جهة، ويمنع تداخل الاختصاصات، ويسهل عملية اتخاذ القرار. 

 

 أهداف الهيكل التنظيمي 

 يهدف الهيكل التنظيمي لوزارة النفط إلى تحقيق ما يأتي: 

تنظيم العمل داخل الوزارة.-١  

المسؤوليات بين المديريات والشركات.توزيع  -٢  

عملية اتخاذ القرارات. تسهيل  -٣  

كفاءة الأداء الإداري. رفع  -٤  

التنسيق بين الشركات النفطية.تحسين  -٥  

حسن استثمار الثروة النفطية. ضمان  -٦  

 

 

 الهيكل التنظيمي لوزارة النفط 

 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة النفط بصورة مبسطة من المستويات الآتية:



 

 أولاً: وزير النفط 

يعد وزير النفط المسؤول الأعلى في الوزارة، ويتولى الإشراف على جميع نشاطاتها، كما يمثل الوزارة أمام مجلس 

 الوزراء والجهات الرسمية الأخرى. 

 ومن أهم مهامه:

السياسة العامة للقطاع النفطي.رسم  -١  

على الشركات التابعة للوزارة. الإشراف  -٢  

القرارات والتعليمات الإدارية.إصدار  -٣  

تنفيذ الخطط والمشروعات النفطية. متابعة  -٤  

العراق في المؤتمرات والاجتماعات النفطية الدولية. تمثيل  -٥  



 

 ثانياً: وكلاء الوزارة 

يساعد الوكلاء وزير النفط في إدارة أعمال الوزارة، ويشرف كل وكيل على مجموعة من الدوائر أو القطاعات  

 وفقاً للاختصاصات المحددة له.

إنجاز الأعمال، وتحسين مستوى الأداء داخل   المسؤوليات الإدارية، وتسريع  توزيع  إلى  الوكلاء  ويهدف وجود 

 الوزارة.

 

 ثالثاً: الدوائر العامة 

 تضم الوزارة عدداً من الدوائر العامة التي تتولى تنفيذ الأعمال الإدارية والفنية والمالية والقانونية، ومن أهمها: 

القانونية. الدائرة  -١  

الاقتصادية. الدائرة  -٢  

التخطيط.دائرة  -٣  

المالية. الدائرة  -٤  

العقود والتراخيص. دائرة  -٥  

الموارد البشرية.دائرة  -٦  

العمل   اللازمة لضمان سير  الخدمات  لها، وتقديم  التابعة  الوزارة والشركات  نشاط  الدوائر على دعم  وتعمل هذه 

 بصورة منتظمة. 

 

 رابعاً: الشركات التابعة لوزارة النفط 

 تشرف وزارة النفط على عدد من الشركات العامة التي تتولى تنفيذ الأنشطة النفطية المختلفة، ومن أبرزها:

شركة نفط البصرة  -1  

تتولى إدارة وتطوير الحقول النفطية في جنوب العراق، وتعد من أكبر الشركات النفطية في البلاد، نظراً لما تشرف 

 عليه من حقول ذات إنتاج مرتفع. 

 

شركة نفط الشمال -2  

تلك   العراق، وتسهم في عمليات الإنتاج والتطوير والاستثمار في  الواقعة في شمال  النفطية  الحقول  إدارة  تتولى 

 المناطق. 



شركة نفط الوسط -3  

 تدير الحقول النفطية الواقعة في محافظات وسط العراق، وتعمل على تطويرها وزيادة إنتاجها.

شركة المشاريع النفطية  -4  

النفطية  والمنشآت  إنشاء الأنابيب والخزانات  النفطية، مثل  بالصناعة  المتعلقة  المشروعات الإنشائية  تنفيذ  تتولى 

 المختلفة. 

شركة خطوط الأنابيب النفطية -5  

المصافي   إلى  العراق، لضمان وصولها  النفطية داخل  الخام والمشتقات  النفط  نقل  تتولى تشغيل وصيانة خطوط 

 والموانئ ومراكز التصدير. 

شركة تسويق النفط )سومو( -6  

البيع   تنظيم عقود  تتولى  كما  العالمية،  الأسواق  في  وبيعه  العراقي  الخام  النفط  تسويق  المسؤولة عن  الجهة  تعد 

 والتصدير بالتنسيق مع وزارة النفط. 

 

 أهمية الهيكل التنظيمي لوزارة النفط 

 تكمن أهمية الهيكل التنظيمي في أنه يساعد على: 

المسؤوليات داخل الوزارة.تنظيم  -١  

تداخل الاختصاصات بين الدوائر. منع  -٢  

إنجاز المعاملات.تسريع  -٣  

التنسيق بين الشركات النفطية.تحسين  -٤  

كفاءة الأداء الإداري. رفع  -٥  

حسن إدارة الثروة النفطية. ضمان  -٦  

 

 

 

 

 

 خامساً: الجهات الرقابية في القطاع النفطي

يُعد القطاع النفطي من أهم القطاعات الاقتصادية في العراق، لذلك تحرص الدولة على إخضاعه لرقابة مستمرة  

 لضمان حسن إدارة الثروة النفطية، ومنع حالات الفساد والهدر، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة. 



ويقصد بالرقابة متابعة أعمال الجهات العاملة في القطاع النفطي، للتأكد من تنفيذها وفقاً للقانون، وتحقيق الأهداف  

 المرسومة، وحماية المال العام. 

ولا تهدف الرقابة إلى معاقبة الموظفين أو الشركات فقط، وإنما تهدف أيضاً إلى تحسين الأداء، ومعالجة الأخطاء، 

 وضمان الاستخدام الأمثل للموارد النفطية.

 

 أهداف الرقابة في القطاع النفطي 

 تهدف الرقابة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: 

الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة. ضمان  -١  

الثروة النفطية من الهدر والاستغلال غير المشروع. حماية  -٢  

على المال العام. المحافظة  -٣  

الفساد الإداري والمالي. مكافحة  -٤  

من تنفيذ العقود النفطية بصورة صحيحة.التأكد  -٥  

البيئة من الأضرار الناتجة عن النشاط النفطي.حماية  -٦  

كفاءة الأداء داخل المؤسسات النفطية.تحسين  -٧  

 

 أهم الجهات الرقابية في القطاع النفطي 

 توجد عدة جهات تمارس الرقابة على القطاع النفطي في العراق، ولكل جهة اختصاصات محددة. 

 أولاً: وزارة النفط 

تعد وزارة النفط الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على الشركات والمؤسسات التابعة لها، ومتابعة تنفيذ الخطط  

 والبرامج النفطية. 

 ومن أهم مهامها الرقابية: 

متابعة تنفيذ المشاريع النفطية. -١  

على الشركات العامة. الإشراف  -٢  

التعليمات الإدارية والفنية. إصدار  -٣  

الالتزام بالقوانين والتعليمات. مراقبة  -٤  

أداء الشركات النفطية. تقييم  -٥  



 

 ثانياً: ديوان الرقابة المالية الاتحادي 

والتأكد من  العامة  الرقابة على الأموال  يتولى  إذ  العراق،  الرقابية في  الجهات  أهم  المالية من  الرقابة  يعد ديوان 

 سلامة الإنفاق الحكومي.

 ومن أهم اختصاصاته: 

تدقيق الحسابات المالية.-١  

العقود الحكومية.مراجعة  -٢  

عن المخالفات المالية.الكشف  -٣  

التقارير الرقابية.إعداد  -٤  

التوصيات لمعالجة المخالفات.تقديم  -٥  

 وتشمل رقابته وزارة النفط والشركات العامة التابعة لها. 

 

 ثالثاً: هيئة النزاهة الاتحادية

 تتولى هيئة النزاهة مكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، بما فيها القطاع النفطي. 

 ومن أهم مهامها:

التحقيق في قضايا الفساد.-١  

البلاغات المتعلقة بالفساد. متابعة  -٢  

المتهمين إلى القضاء. إحالة  -٣  

ثقافة النزاهة والشفافية. نشر  -٤  

المال العام.حماية  -٥  

 

 

 

 رابعاً: مجلس النواب 

 يمارس مجلس النواب دوراً رقابياً على عمل السلطة التنفيذية، ومن ضمنها وزارة النفط. 

 ويتمثل دوره في: 



مناقشة أداء وزارة النفط. -١  

المسؤولين للاستفسار عن القضايا المهمة. استضافة  -٢  

تنفيذ القوانين. متابعة  -٣  

الإنفاق العام. مراقبة  -٤  

التشريعات المتعلقة بالقطاع النفطي. إقرار  -٥  

 

 خامساً: السلطة القضائية 

تختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ في القطاع النفطي، سواء كانت بين الجهات الحكومية أو 

 الشركات أو الأفراد. 

 كما تتولى محاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون، وإصدار الأحكام القضائية اللازمة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة. 

 

 سادساً: الجهات الرقابية الداخلية

إلى جانب الرقابة الخارجية، تمتلك وزارة النفط والشركات التابعة لها أجهزة رقابة داخلية، تتولى متابعة سير العمل  

 داخل المؤسسة. 

 ومن أهم مهامها:

متابعة الالتزام بالتعليمات. -١  

المعاملات المالية والإدارية.تدقيق  -٢  

الأخطاء ومعالجتها.اكتشاف  -٣  

التقارير إلى الإدارة العليا.رفع  -٤  

كفاءة الأداء.تحسين  -٥  

 

 

 

 

 أهمية الرقابة في القطاع النفطي 

 تؤدي الرقابة دوراً أساسياً في نجاح القطاع النفطي، لأنها تساعد على:

حماية الثروة النفطية من الاستغلال غير المشروع. -١  



تنفيذ العقود النفطية بصورة صحيحة. ضمان  -٢  

على المال العام. المحافظة  -٣  

الشفافية والنزاهة. تعزيز  -٤  

كفاءة المؤسسات النفطية. رفع  -٥  

ثقة المستثمرين بالقطاع النفطي. زيادة  -٦  

التنمية الاقتصادية المستدامة. تحقيق  -٧  

وتعد الرقابة الفعالة من أهم الوسائل التي تساعد الدولة على إدارة مواردها النفطية بكفاءة، وتحقيق أفضل عائد  

 اقتصادي بما يخدم المصلحة العامة.

 

 

 الفصل الثالث

الشركات النفطية والعقود والاستثمار في القطاع  

 النفطي

 

 أولاً: مفهوم الشركات النفطية وأنواعها

تعُد الشركات النفطية من أهم الجهات العاملة في قطاع النفط والغاز، إذ تتولى تنفيذ مختلف الأنشطة النفطية، مثل  

الاستكشاف والإنتاج والحفر والنقل والتكرير والتسويق. ويعتمد نجاح القطاع النفطي بدرجة كبيرة على كفاءة هذه  

 ة. الشركات والتزامها بالقوانين والتعليمات النافذ 

 مفهوم الشركة النفطية 

 يقصد بالشركة النفطية: 

“شخص معنوي ينُشأ وفقاً للقانون، يهدف إلى ممارسة نشاط يتعلق باستكشاف النفط أو إنتاجه أو نقله أو تكريره  

 أو تسويقه، ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة والذمة المالية المستقلة.”

وتكتسب الشركة الشخصية القانونية بعد تسجيلها وفقاً للقوانين النافذة، مما يمنحها الحق في إبرام العقود، وامتلاك  

 الأموال، والتقاضي، وتحمل الالتزامات القانونية. 

ولا يقتصر نشاط الشركات النفطية على استخراج النفط الخام فقط، بل يشمل جميع الأنشطة المرتبطة بالصناعة  

 النفطية، ابتداءً من عمليات البحث والاستكشاف وانتهاءً ببيع النفط والغاز في الأسواق المحلية والعالمية.



 أهمية الشركات النفطية 

 تؤدي الشركات النفطية دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، وتبرز أهميتها من خلال ما يأتي:

 استثمار الثروات النفطية بصورة قانونية واقتصادية.  .1

 زيادة إنتاج النفط والغاز.  .2

 توفير فرص العمل. .3

 نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة. .4

 دعم الإيرادات العامة للدولة.  .5

 تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي.  .6

 تعزيز مكانة الدولة في أسواق الطاقة العالمية.  .7

 

 أنواع الشركات النفطية 

 يمكن تقسيم الشركات النفطية إلى عدة أنواع، أهمها: 

 أولاً: الشركات الوطنية

وهي الشركات التي تمتلكها الدولة بصورة كاملة أو تمتلك أغلب أسهمها، وتعمل على إدارة واستثمار الثروات  

 النفطية بما يحقق المصلحة العامة. 

 وتتميز هذه الشركات بأنها تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية، إلى جانب تحقيق الأرباح.

 شركة نفط البصرة، وشركة نفط الشمال، وشركة نفط الوسط. ومن أمثلتها في العراق:

 

 ثانياً: الشركات الأجنبية

واتفاقيات تبرمها مع   النفطي بموجب عقود  القطاع  للعمل في  الدولة، وتدخل  التي تؤسس خارج  الشركات  وهي 

 الحكومة أو الجهات المختصة.

 وتتميز هذه الشركات بما يأتي: 

 امتلاك الخبرة الفنية.  •

 توفر التقنيات الحديثة. •

 امتلاك رؤوس أموال كبيرة.  •

 المشاركة في تطوير الحقول النفطية.  •

 وتلتزم هذه الشركات باحترام القوانين العراقية والتعليمات النافذة طوال مدة عملها داخل العراق. 

 

 ثالثاً: الشركات المشتركة 



وهي شركات يتم تأسيسها بمشاركة جهة حكومية مع شركة أو أكثر من القطاع الخاص أو مع شركات أجنبية،  

 بهدف تنفيذ مشروع نفطي معين.

 ويساعد هذا النوع من الشركات على تبادل الخبرات وتقليل المخاطر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبيرة.

 

ة الفرق بين الشركة الوطنية والشركة الأجنبي  

 الشركة الوطنية الشركة الأجنبية 

 تمتلكها الدولة أو تساهم فيها بنسبة كبيرة.  تمتلكها جهات أو مستثمرون من خارج الدولة.

 تعمل لتحقيق المصلحة العامة إلى جانب الربح.  يتركز هدفها الأساسي على تحقيق الأرباح.

 تخضع مباشرة لسياسات الدولة النفطية.  تعمل بموجب العقود والقوانين النافذة في الدولة المضيفة. 

 تسهم في إدارة الثروة النفطية الوطنية.  تسهم في الاستثمار ونقل التكنولوجيا والخبرات 

 

 مثال تطبيقي 

إذا رغبت وزارة النفط في تطوير أحد الحقول النفطية، فقد تعهد بالمشروع إلى شركة وطنية تمتلك الخبرة اللازمة، 

 أو تتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة إذا كانت تمتلك تقنيات حديثة غير متوافرة محلياً.

 وفي كلتا الحالتين، تخضع الشركة لأحكام القانون والعقد المبرم مع الجهة المختصة.

 

 

 

 

 

 

 



ةمخطط مبسط لأنواع الشركات النفطي  

 

وبذلك يتضح أن الشركات النفطية تمثل الركيزة الأساسية للصناعة النفطية، إذ تتولى تنفيذ مختلف الأنشطة  

المتعلقة بالنفط والغاز، سواء كانت شركات وطنية أم أجنبية أم مشتركة، مع التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة  

 لاقتصادية. بما يضمن حسن استغلال الثروة النفطية وتحقيق التنمية ا

 ثانياً: تأسيس الشركات النفطية وحقوقها والتزاماتها 

القانون، حتى  يحددها  التي  للإجراءات  وفقاً  تأسيسها  يتم  أن  بل يجب  نفطية،  يكفي وجود فكرة لإنشاء شركة  لا 

 تكتسب الشخصية القانونية وتصبح قادرة على ممارسة نشاطها بصورة مشروعة. 

كما أن تأسيس الشركة يرتب لها مجموعة من الحقوق التي تمكنها من ممارسة أعمالها، وفي المقابل يفرض عليها 

 عدداً من الالتزامات التي يجب احترامها أثناء ممارسة النشاط النفطي.

 

 أولاً: تأسيس الشركات النفطية 

 يقصد بتأسيس الشركة النفطية: 

“مجموعة الإجراءات القانونية والإدارية التي يتم اتباعها لإنشاء الشركة ومنحها الشخصية القانونية، بما يسمح  

 لها بممارسة الأنشطة النفطية وفقاً للقانون.”

 ويختلف أسلوب تأسيس الشركات من دولة إلى أخرى، إلا أن الخطوات العامة تكاد تكون متشابهة. 



 

 خطوات تأسيس الشركة النفطية 

 تمر عملية تأسيس الشركة النفطية بعدة مراحل، أهمها:

إعداد عقد التأسيس  -1  

 يتفق المؤسسون على إنشاء الشركة، ويتم إعداد عقد يوضح:

 اسم الشركة.  •

 نوع الشركة. •

 أهدافها.  •

 رأس المال.  •

 مقرها. •

 أسماء المؤسسين.  •

 طريقة إدارتها. •

 

استكمال الإجراءات القانونية  -2  

 يتم تقديم الوثائق المطلوبة إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءات التسجيل والحصول على الموافقات اللازمة.

 

تسجيل الشركة -3  

بعد استكمال الإجراءات، تسُجل الشركة لدى الجهات المختصة، ومن تاريخ التسجيل تكتسب الشخصية القانونية  

 المستقلة.

 

الحصول على التراخيص -4  

إذا كان نشاط الشركة يتعلق بالقطاع النفطي، فيجب الحصول على التراخيص والموافقات التي تخولها ممارسة 

 أعمالها وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة. 

 

مباشرة النشاط  -5  

المنظمة   والقوانين  للعقد  وفقاً  نشاطها  بممارسة  الشركة  تبدأ  والإدارية،  القانونية  الإجراءات  استكمال جميع  بعد 

 لعملها.

 

 

 

 



 أهمية تأسيس الشركة وفق القانون

 يحقق التأسيس القانوني للشركة العديد من الفوائد، منها:

 منح الشركة الشخصية القانونية.  •

 حماية حقوق الشركاء. •

 تنظيم العلاقة مع الجهات الحكومية.  •

 تمكين الشركة من إبرام العقود. •

 تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين معها.  •

 ضمان ممارسة النشاط بصورة قانونية.  •

 

 ثانياً: حقوق الشركات النفطية 

 بعد تأسيس الشركة وفقاً للقانون، تتمتع بعدد من الحقوق التي تساعدها على أداء أعمالها بكفاءة، ومن أهمها:

حق ممارسة النشاط النفطي  -1  

 يحق للشركة ممارسة النشاط المحدد في عقد تأسيسها بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة. 

حق إبرام العقود  -2  

يجوز للشركة إبرام العقود مع الجهات الحكومية أو الشركات الأخرى بما يحقق أهدافها، شريطة الالتزام بالقوانين  

 النافذة. 

حق التملك -3  

 يحق للشركة امتلاك الأموال والمعدات والآلات اللازمة لممارسة نشاطها، وفقاً لما يسمح به القانون.

حق التقاضي  -4  

 للشركة الحق في رفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة للدفاع عن حقوقها، كما يجوز مقاضاتها إذا أخلتّ بالتزاماتها.

حق تحقيق الأرباح  -5  

بالعقود   الالتزام  مع  قانونية،  بصورة  أنشطتها  ممارسة  خلال  من  الأرباح  تحقيق  إلى  النفطية  الشركات  تهدف 

 والأنظمة النافذة. 

 

 

 

 

 

 

 



 ثالثاً: التزامات الشركات النفطية 

 إلى جانب الحقوق، تلتزم الشركات النفطية بعدد من الواجبات، ومن أهمها:

الالتزام بالقوانين  -1  

 يجب على الشركة احترام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الدولة التي تعمل فيها. 

تنفيذ العقود  -2  

 تلتزم الشركة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في العقود المبرمة مع الجهات الأخرى.

المحافظة على البيئة -3  

 يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث والمحافظة على البيئة أثناء تنفيذ الأنشطة النفطية. 

الالتزام بقواعد السلامة  -4  

 تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين والالتزام بجميع تعليمات الصحة والسلامة المهنية. 

دفع الضرائب والرسوم -5  

 تلتزم الشركة بدفع الضرائب والرسوم التي يفرضها القانون في المواعيد المحددة.

تعويض المتضررين  -6  

إذا تسبب نشاط الشركة بوقوع أضرار نتيجة مخالفة القانون أو الإهمال، فإنها تتحمل المسؤولية القانونية وتلتزم 

 بالتعويض وفقاً للقانون. 

 

 أهمية التوازن بين الحقوق والالتزامات 

من  التوازن عدداً  ويحقق هذا  والعقود،  القوانين  باحترام  التزامها  يقابله  قانونية  النفطية حقوقاً  الشركات  منح  إن 

 الأهداف، منها:

 حماية الثروة النفطية.  •

 تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة القانونية.  •

 تشجيع الاستثمار. •

 ضمان استقرار النشاط النفطي. •

 حماية البيئة والمجتمع.  •

 

 

 

 



 مثال تطبيقي 

حصلت إحدى الشركات الأجنبية على ترخيص للعمل في أحد الحقول النفطية في العراق، وبعد تسجيلها أبرمت  

 عقداً مع وزارة النفط لتطوير الحقل. 

وفي أثناء تنفيذ المشروع، التزمت الشركة بإجراءات السلامة والمحافظة على البيئة، مما أدى إلى نجاح المشروع  

 دون وقوع مخالفات قانونية. 

ويبين هذا المثال أن نجاح الشركة لا يعتمد على الخبرة الفنية فقط، بل يعتمد أيضاً على الالتزام بالقوانين والتعليمات 

 والعقود. 

 

ةمخطط مبسط لتأسيس الشركات النفطي  

        

 



ة مخطط مبسط لحقوق والتزامات الشركات النفطي  

 

 

ويمكنها من  القانونية  الشخصية  يمنحها  الذي  الأساس  هو  للقانون  وفقاً  النفطية  الشركة  تأسيس  أن  يتضح  وبذلك 

وإنما على مدى  فقط،  بها  تتمتع  التي  الحقوق  يعتمد على  أن نجاحها لا  ممارسة نشاطها بصورة مشروعة، كما 

 .  طيةالتزامها بالقوانين والعقود والمحافظة على البيئة والثروة النف

 ثالثاً: العقود النفطية

تعُد العقود النفطية من أهم الوسائل القانونية التي تنظم العلاقة بين الدولة والشركات النفطية، أو بين الشركات فيما 

بينها، إذ تحدد حقوق والتزامات كل طرف، وآلية تنفيذ الأعمال النفطية، وكيفية معالجة أي نزاع قد ينشأ أثناء تنفيذ  

 العقد.

وتكتسب العقود النفطية أهمية كبيرة، لأن مشاريع النفط والغاز غالباً ما تكون طويلة الأمد، وتحتاج إلى استثمارات  

مالية كبيرة، فضلاً عن استخدام تقنيات متطورة وخبرات متخصصة، لذلك لا بد من وجود عقد واضح يحدد جميع  

 التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

 

 

 

 

 

 



 مفهوم العقد النفطي 

 يقصد بالعقد النفطي: 

“اتفاق قانوني يبرم بين طرفين أو أكثر، يهدف إلى تنظيم نشاط يتعلق بالاستكشاف أو الإنتاج أو التطوير أو  

 النقل أو التكرير أو التسويق أو أي نشاط نفطي آخر، ويترتب عليه حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف.” 

لما تم الاتفاق عليه، مع الالتزام بالقوانين  ويعد العقد النفطي ملزماً لجميع أطرافه، ويجب تنفيذه بحسن نية وفقاً 

 والأنظمة النافذة. 

 

 أهمية العقود النفطية 

 تكمن أهمية العقود النفطية في أنها: 

 تنظم العلاقة القانونية بين الأطراف.  •

 تحدد حقوق والتزامات كل طرف.  •

 توفر الحماية القانونية للمشروعات النفطية.  •

 تقلل من احتمالية حدوث المنازعات. •

 تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.  •

 تسهم في استقرار القطاع النفطي. •

 تضمن حسن استغلال الثروة النفطية.  •

 

 أركان العقد النفطي 

 لكي يكون العقد النفطي صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأركان الأساسية، وهي:

الرضا  -1  

 ويقصد به توافق إرادة أطراف العقد على إبرامه دون إكراه أو غش أو تدليس.

ويعد الرضا الأساس الذي يقوم عليه أي عقد، فإذا كان أحد الأطراف قد أجُبر على التوقيع أو تعرض للخداع، 

 جاز الطعن في العقد وفقاً للقانون. 

المحل -2  

 وهو موضوع العقد أو الالتزام الذي يتفق عليه الطرفان.

 ففي العقود النفطية قد يكون المحل هو:

 تطوير حقل نفطي.  •

 حفر الآبار.  •

 نقل النفط.  •

 إنشاء منشأة نفطية.  •

 تقديم خدمات فنية. •



 ويشترط أن يكون المحل مشروعاً وممكناً ومحدداً أو قابلاً للتحديد.

السبب  -3  

 وهو الغاية أو الهدف القانوني الذي يدفع الأطراف إلى إبرام العقد. 

 فعلى سبيل المثال، يكون سبب إبرام عقد تطوير حقل نفطي هو زيادة الإنتاج وتحقيق المنفعة الاقتصادية للطرفين. 

 

 أنواع العقود النفطية 

 تتنوع العقود النفطية بحسب طبيعة النشاط النفطي، ومن أهم أنواعها: 

 أولاً: عقود الامتياز. 

 ثانياً: عقود المشاركة بالإنتاج. 

 ثالثاً: عقود الخدمة النفطية. 

 وسيتم توضيح كل نوع منها بصورة مستقلة في الموضوع التالي. 

 

 خصائص العقود النفطية 

 تتميز العقود النفطية بعدد من الخصائص، أهمها: 

 أنها عقود ذات قيمة مالية كبيرة.  •

 تمتد غالباً لسنوات طويلة.  •

 تتطلب خبرات فنية وتقنية متخصصة.  •

 تخضع للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.  •

 تتضمن حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف.  •

 غالباً ما تتضمن آلية لتسوية المنازعات. •

 

 مثال تطبيقي 

أبرمت وزارة النفط عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة لتطوير حقل نفطي لمدة عشر سنوات، وتضمن العقد  

 تحديد التزامات كل طرف، ومدة التنفيذ، وآلية دفع المستحقات، وطريقة حل المنازعات في حالة وقوع خلاف. 

 ويعد هذا المثال نموذجاً للعقود النفطية التي تنظم العلاقة القانونية بين الدولة والشركات العاملة في القطاع النفطي. 

 

 



يمخطط مبسط لأركان العقد النفط  

 

               

مبسط لأنواع العقود النفطي مخطط  

وبذلك يتضح أن العقد النفطي يمثل الإطار القانوني الذي ينظم مختلف الأنشطة النفطية، ويحدد حقوق والتزامات  

 . الأطراف بصورة تضمن حسن تنفيذ المشاريع، وحماية الثروة النفطية، وتحقيق الاستقرار في القطاع النفطي

 



 رابعاً: أهم أنواع العقود النفطية

تختلف العقود النفطية باختلاف طبيعة العلاقة بين الدولة والشركة النفطية، وطريقة استثمار الحقول النفطية، وكيفية  

 توزيع الأرباح والمخاطر بين الطرفين.

وتستخدم الدول نوع العقد الذي يتناسب مع سياستها الاقتصادية والقانونية، لذلك لا يوجد نموذج واحد يطبق في  

 جميع الدول.

 ومن أكثر العقود استخداماً في الصناعة النفطية:

 عقود الامتياز. •

 عقود المشاركة بالإنتاج. •

 عقود الخدمة النفطية.  •

 

 أولاً: عقود الامتياز 

يُعد عقد الامتياز من أقدم العقود النفطية التي استخُدمت في صناعة النفط، حيث تمنح الدولة بموجبه شركة نفطية  

أو  الضرائب  أو  الرسوم  بدفع  الشركة  التزام  وإنتاجه في منطقة محددة ولمدة معينة، مقابل  النفط  حق استكشاف 

 الإتاوات المتفق عليها. 

وفي الماضي كانت هذه العقود تمنح الشركات الأجنبية صلاحيات واسعة، إلا أن أغلب الدول قامت لاحقاً بتعديلها 

 بما يحقق حماية أكبر لثرواتها الطبيعية. 

 خصائص عقد الامتياز

 يمنح الشركة حق استغلال منطقة نفطية محددة.  .1

 تكون مدة العقد غالباً طويلة.  .2

 تتحمل الشركة تكاليف الاستثمار. .3

 تحصل الدولة على إيرادات وفقاً للعقد.  .4

 يخضع للقوانين النافذة في الدولة.  .5

 مزايا عقد الامتياز

 جذب رؤوس الأموال الأجنبية. .1

 نقل الخبرات والتكنولوجيا.  .2

 تقليل الأعباء المالية على الدولة.  .3

 زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج. .4

 عيوب عقد الامتياز 

 قد يمنح الشركة صلاحيات واسعة إذا لم تحُدد شروطه بدقة. .1

 قد يقلل من سيطرة الدولة على بعض الأنشطة النفطية.  .2

 يحتاج إلى رقابة قانونية مستمرة لضمان حماية الثروة النفطية.  .3

 



 ثانياً: عقود المشاركة بالإنتاج 

تكاليف  الشركة  تتحمل  النفط، حيث  إنتاج  في  النفطية  والشركة  الدولة  مشاركة  العقود على  من  النوع  هذا  يقوم 

الاستكشاف والتطوير، ثم تسترد جزءاً من هذه التكاليف بعد بدء الإنتاج، ويتم توزيع الكميات المنتجة أو العوائد  

 بين الطرفين وفقاً لما ينص عليه العقد. 

 ويُعد هذا النوع من العقود من أكثر العقود انتشاراً في عدد من الدول المنتجة للنفط. 

 خصائص عقود المشاركة بالإنتاج 

 تتحمل الشركة تكاليف المشروع في البداية. .1

 تسترد الشركة جزءاً من التكاليف بعد الإنتاج.  .2

 يتم تقاسم الإنتاج أو العوائد بين الدولة والشركة. .3

 تبقى ملكية النفط للدولة وفقاً للقانون.  .4

 مزايا عقود المشاركة بالإنتاج 

 تقليل المخاطر المالية التي تتحملها الدولة.  .1

 تشجيع الاستثمار الأجنبي. .2

 المحافظة على ملكية الدولة للثروة النفطية.  .3

 الاستفادة من الخبرات الأجنبية. .4

 عيوب عقود المشاركة بالإنتاج

 تحتاج إلى عقود دقيقة وواضحة. .1

 قد تنشأ خلافات حول احتساب التكاليف أو توزيع الإنتاج.  .2

 تتطلب رقابة مالية وفنية مستمرة.  .3

 

 ثالثاً: عقود الخدمة النفطية 

يقوم هذا العقد على قيام الشركة بتنفيذ أعمال محددة، مثل تطوير الحقول أو الحفر أو زيادة الإنتاج، مقابل أجر أو 

 مبلغ مالي متفق عليه، دون أن تمتلك الشركة النفط المنتج أو تشارك في ملكيته. 

 ويُعد هذا النوع من العقود من أكثر العقود استخداماً في العراق خلال السنوات الأخيرة.

 خصائص عقود الخدمة النفطية

 تبقى ملكية النفط للدولة.  .1

 تحصل الشركة على أجر مقابل الخدمات التي تقدمها. .2

 لا تشارك الشركة في ملكية النفط. .3

 تتحمل الشركة الالتزامات الواردة في العقد.  .4

 مزايا عقود الخدمة النفطية

 المحافظة على سيادة الدولة على الثروة النفطية.  .1

 الاستفادة من الخبرات الفنية للشركات الأجنبية. .2



 زيادة الإنتاج مع بقاء النفط ملكاً للدولة.  .3

 وضوح الالتزامات المالية للطرفين.  .4

 عيوب عقود الخدمة النفطية 

 قد تكون أرباح الشركة محدودة مقارنة بالعقود الأخرى. .1

 تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان جودة التنفيذ.  .2

 قد تؤدي زيادة تكاليف المشروع إلى نشوء بعض الخلافات.  .3

 

 إنهاء العقد النفطي 

 قد ينتهي العقد النفطي في عدد من الحالات، منها: 

 انتهاء مدة العقد.  .1

 اتفاق الطرفين على إنهائه.  .2

 تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها.  .3

 إخلال أحد الأطراف بالتزاماته بصورة جسيمة. .4

 استحالة تنفيذ العقد بسبب ظروف قانونية أو مادية.  .5

 صدور حكم قضائي أو قرار تحكيمي يقضي بإنهائه.  .6

 

 تسوية المنازعات الناشئة عن العقود النفطية 

 قد تنشأ أثناء تنفيذ العقد خلافات بين الأطراف، لذلك تتضمن معظم العقود وسائل لحل هذه المنازعات، ومن أهمها:

التفاوض  -1  

 ويُعد أول وسيلة يتم اللجوء إليها لحل النزاع بصورة ودية. 

الوساطة  -2  

 يقوم شخص أو جهة محايدة بمساعدة الأطراف على الوصول إلى حل يرضي الجميع.

التحكيم  -3  

 إذا نص العقد على التحكيم، يعرض النزاع على هيئة تحكيم مختصة، ويكون قرارها ملزماً للطرفين.

القضاء  -4  

 عند عدم التوصل إلى حل بالطرق السابقة، يُعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه وفقاً للقانون. 

 

 

 



طةجدول مقارنة بين أهم العقود النف   

عقد الخدمة  

 النفطية
 وجه المقارنة عقد الامتياز  عقد المشاركة بالإنتاج 

 ملكية النفط  للدولة للدولة للدولة

تقديم خدمات 

 فنية 
 دور الشركة  الاستكشاف والإنتاج الاستكشاف والإنتاج مع تقاسم العوائد 

أجر أو مبلغ 

 مالي
 المقابل  أرباح وفق العقد  حصة من الإنتاج أو العوائد 

 ً  تتحملها الشركة في البداية أقل نسبيا
تتحملها الشركة بدرجة  

 كبيرة 
 المخاطرة

ً الأكثر استخد  محدود محدود اما
الاستخدام في  

 العراق

 مثال تطبيقي 

تعاقدت وزارة النفط مع إحدى الشركات العالمية لتطوير حقل نفطي، على أن تحصل الشركة على أجر محدد عن  

 كل برميل إضافي يتم إنتاجه، مع بقاء ملكية النفط للدولة. 

 التحليل: 

 ، لأنه يقوم على تقديم خدمات فنية مقابل أجر، دون مشاركة الشركة في ملكية النفط.عقد خدمة نفطيةيُعد هذا العقد  

 



ةمبسط لأنواع العقود النفطي مخطط  

وبذلك يتضح أن لكل نوع من العقود النفطية خصائصه ومزاياه وعيوبه، ويعتمد اختيار العقد المناسب على السياسة  

الثروة   التوازن بين جذب الاستثمار والمحافظة على  تحقيق  الحرص على  المشروع، مع  النفطية للدولة وطبيعة 

 .  النفطية

 

 خامساً: الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي

في   ولاسيما  والغاز،  النفط  قطاع  لتطوير  الدول  عليها  تعتمد  التي  المهمة  الوسائل  من  الأجنبي  الاستثمار  يُعد 

المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وتقنيات حديثة وخبرات متخصصة. ويؤدي هذا الاستثمار دوراً  

النفطية، وتحسين كفاء الحقول  الإنتاج، وتطوير  زيادة  في  للقوانين  مهماً  وفقاً  يتم  أن  النفطية، شريطة  الصناعة  ة 

 النافذة وبما يحافظ على سيادة الدولة وثرواتها الطبيعية. 

المستثمرين  حقوق  تحدد  التي  والعقود  القوانين  من  مجموعة  خلال  من  الأجنبي  الاستثمار  يُنظم  العراق،  وفي 

 والتزاماتهم، وتضمن حماية مصالح الدولة والشركات في الوقت نفسه.

 

 مفهوم الاستثمار الأجنبي 

 يقصد بالاستثمار الأجنبي:

“قيام شخص أو شركة أجنبية بتوظيف الأموال أو الخبرات أو التكنولوجيا في مشروع داخل دولة أخرى،  

 بهدف تحقيق عائد اقتصادي، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في الدولة المضيفة.”

وفي القطاع النفطي، يتمثل الاستثمار الأجنبي في مشاركة الشركات الأجنبية في أعمال الاستكشاف والإنتاج 

 والتطوير والحفر والنقل والتكرير وغيرها من الأنشطة النفطية. 



 أهمية الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي 

 تتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي في عدة جوانب، من أهمها:

 توفير رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع النفطية.  .1

 نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة.  .2

 الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية.  .3

 تطوير الحقول النفطية وزيادة الإنتاج.  .4

 تدريب الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها.  .5

 توفير فرص عمل جديدة. .6

 دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة. .7

 

 أهداف الاستثمار الأجنبي 

 يسعى الاستثمار الأجنبي في القطاع النفطي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

 تطوير الموارد النفطية.  .1

 زيادة الطاقة الإنتاجية.  .2

 تحسين كفاءة العمليات النفطية.  .3

 تقليل تكاليف الإنتاج.  .4

 تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول. .5

 تحقيق عوائد مالية للمستثمر والدولة.  .6

 

 حقوق المستثمر الأجنبي 

 منح القانون للمستثمر الأجنبي عدداً من الحقوق التي تساعده على تنفيذ المشروع، ومن أهمها: 

الحماية القانونية  -1  

وفقاً  إلا  بحقوقه  المساس  العراقية والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز  للقوانين  وفقاً  القانونية  بالحماية  المستثمر  يتمتع 

 للقانون. 

حرية ممارسة النشاط  -2  

 يحق للمستثمر ممارسة النشاط المتفق عليه في العقد، بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. 

حماية الأموال والاستثمارات  -3  

 تلتزم الدولة بحماية أموال المستثمر وممتلكاته من الاعتداء أو الاستيلاء غير المشروع. 

تحويل الأرباح  -4  

 يجوز للمستثمر تحويل أرباحه إلى خارج الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة المالية النافذة. 



اللجوء إلى القضاء أو التحكيم -5  

 يحق للمستثمر اللجوء إلى القضاء أو التحكيم لحماية حقوقه عند حدوث نزاع.

 التزامات المستثمر الأجنبي 

 إلى جانب الحقوق، يلتزم المستثمر بعدد من الواجبات، أهمها: 

 احترام القوانين العراقية.  .1

 تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد. .2

 المحافظة على البيئة.  .3

 الالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية.  .4

 دفع الضرائب والرسوم المستحقة. .5

 تدريب الكوادر الوطنية عند الاتفاق على ذلك.  .6

 احترام حقوق العاملين. .7

 فوائد الاستثمار الأجنبي للدولة  .8

 يحقق الاستثمار الأجنبي عدداً من الفوائد، منها:

 زيادة إنتاج النفط والغاز.  .1

 إدخال التكنولوجيا الحديثة. .2

 رفع كفاءة الصناعة النفطية.  .3

 تحسين البنية التحتية.  .4

 زيادة الإيرادات العامة. .5

 دعم التنمية الاقتصادية.  .6

 مثال تطبيقي 

أبرمت الحكومة العراقية عقد خدمة مع إحدى الشركات الأجنبية لتطوير حقل نفطي باستخدام تقنيات حديثة، مع  

 التزام الشركة بتدريب عدد من المهندسين العراقيين ونقل الخبرات إليهم.

 ويُعد هذا المثال من صور الاستثمار الأجنبي التي تحقق منفعة مشتركة للدولة والمستثمر.

 



يطمبسط للاستثمار الأجنبي في القطاع النف مخطط  

        

وبذلك يتضح أن الاستثمار الأجنبي يمثل أحد العوامل المهمة في تطوير الصناعة النفطية، إلا أن نجاحه يعتمد على 

وجود تشريعات واضحة، وعقود متوازنة، والتزام جميع الأطراف بالقانون، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ  

 على الثروة النفطية. 

 سادساً: تسوية منازعات الاستثمار

على الرغم من أن عقود الاستثمار النفطي تنُظم حقوق والتزامات الأطراف بصورة واضحة، إلا أنه قد تنشأ أثناء 

تنفيذها بعض الخلافات أو المنازعات نتيجة اختلاف تفسير بنود العقد أو الإخلال بالالتزامات أو التأخر في تنفيذ  

 المشروع. 

ولذلك، وضعت القوانين والعقود عدداً من الوسائل التي تساعد على تسوية هذه المنازعات بصورة قانونية، بما  

 يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن استمرار المشروعات النفطية.

 

 



 مفهوم منازعات الاستثمار

 يقصد بمنازعات الاستثمار: 

“الخلافات القانونية التي تنشأ بين المستثمر والدولة أو بين المستثمر والجهة المتعاقدة، بسبب تنفيذ العقد أو  

 تفسيره أو الإخلال بأحد الالتزامات الواردة فيه.” 

وقد تكون هذه المنازعات مالية أو فنية أو قانونية، لذلك تختلف طريقة معالجتها بحسب طبيعة النزاع وما ينص 

 عليه العقد. 

 

 أسباب منازعات الاستثمار 

 تنشأ منازعات الاستثمار لعدة أسباب، من أهمها: 

 الاختلاف في تفسير بنود العقد.  •

 التأخر في تنفيذ المشروع. •

 عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته. •

 الإخلال بشروط العقد.  •

 المطالبة بالتعويض عن الأضرار. •

 تغيير بعض التشريعات أو الأنظمة المؤثرة في المشروع.  •

 

 وسائل تسوية منازعات الاستثمار 

 حرصت التشريعات والعقود النفطية على تحديد وسائل لتسوية المنازعات، ومن أهمها:

 أولاً: التفاوض

يُعد التفاوض أول وسيلة يتم اللجوء إليها، إذ يجتمع الطرفان لمحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الجميع دون  

 الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو التحكيم. 

 مزاياه: 

 السرعة.  •

 تقليل التكاليف.  •

 المحافظة على العلاقة بين الطرفين. •

 

 ثانياً: الوساطة

إذا لم ينجح التفاوض، يمكن الاستعانة بوسيط محايد يساعد الطرفين على تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل 

 مناسب.

 ويقتصر دور الوسيط على تقديم المقترحات، ولا يملك إصدار قرار ملزم للطرفين. 



 ثالثاً: التحكيم

يُعد التحكيم من أكثر الوسائل استخداماً في العقود النفطية، إذ يحُال النزاع إلى هيئة تحكيم مستقلة تتولى دراسة 

 القضية وإصدار قرار ملزم للطرفين إذا كان العقد ينص على ذلك.

 مزايا التحكيم: 

 السرعة في الفصل بالنزاع. •

 السرية.  •

 الاستعانة بخبراء متخصصين.  •

 المرونة في الإجراءات.  •

 

 رابعاً: القضاء 

إذا لم يتفق الطرفان على التحكيم، أو لم يتم حل النزاع بالطرق الودية، يجوز اللجوء إلى المحاكم المختصة للفصل 

 في النزاع وفقاً للقانون.

 ويكون الحكم القضائي ملزماً للأطراف بعد اكتسابه الدرجة القانونية. 

 

 أهمية تسوية المنازعات 

 إن وجود وسائل واضحة لتسوية المنازعات يسهم في: 

 حماية حقوق الأطراف. •

 تعزيز الثقة بالاستثمار. •

 استمرار المشاريع النفطية.  •

 تقليل الخسائر المالية. •

 تحقيق العدالة.  •

 المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. •

 

 مثال تطبيقي 

تأخرت إحدى الشركات الأجنبية في تنفيذ مشروع لتطوير حقل نفطي، مما أدى إلى نشوء خلاف مع وزارة النفط  

 حول قيمة التعويض المستحق.

وبما أن العقد تضمن شرط التحكيم، اتفق الطرفان على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، التي أصدرت قرارها بعد  

 دراسة العقد والوقائع. 

 

 



ت مخطط مبسط لوسائل تسوية المنازعا  

 

          

الثقة   ويعزز  الأطراف،  في حماية حقوق جميع  يسهم  المنازعات  لتسوية  قانونية  وسائل  أن وجود  يتضح  وبذلك 

 بالاستثمار، ويضمن استمرار تنفيذ المشاريع النفطية بصورة مستقرة. 

 

 سابعاً: الاتفاقيات الدولية 

تعُد الاتفاقيات الدولية من أهم الأدوات القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في مختلف المجالات، ومنها القطاع 

النفطي، إذ تسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم الحقوق والالتزامات بين الدول والشركات 

 الأجنبية.

 وتلتزم الدول بالاتفاقيات التي تصادق عليها، ما دامت لا تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية. 

 

 مفهوم الاتفاقيات الدولية 

 يقصد بالاتفاقية الدولية:



“اتفاق قانوني يبُرم بين دولتين أو أكثر، أو بين دولة ومنظمة دولية، بهدف تنظيم علاقة معينة وتحقيق مصالح  

 مشتركة، ويكون ملزماً للأطراف بعد دخوله حيز التنفيذ.” 

 

 أهمية الاتفاقيات الدولية في القطاع النفطي 

 تسهم الاتفاقيات الدولية في: 

 تشجيع الاستثمار الأجنبي. •

 تنظيم التعاون بين الدول. •

 حماية حقوق المستثمرين. •

 نقل التكنولوجيا والخبرات. •

 تسهيل التجارة الدولية في النفط والغاز. •

 دعم التنمية الاقتصادية.  •

 أنواع الاتفاقيات الدولية 

 من أبرز الاتفاقيات المرتبطة بالقطاع النفطي:

الاتفاقيات الاقتصادية -1  

 وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول. 

اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار  -2  

 وتوفر الضمانات القانونية للمستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في الدولة المضيفة. 

الاتفاقيات البيئية  -3  

 وتتعلق بحماية البيئة والحد من التلوث الناتج عن الأنشطة النفطية. 

الاتفاقيات الفنية  -4  

 وتهدف إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا والتدريب بين الدول والشركات.

 أثر الاتفاقيات الدولية في القطاع النفطي 

 ساهمت الاتفاقيات الدولية في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها:

 زيادة التعاون الدولي.  •

 تطوير الصناعة النفطية.  •

 تحسين البيئة الاستثمارية. •

 نقل التقنيات الحديثة.  •

 رفع كفاءة الكوادر الوطنية.  •

 تعزيز الاستقرار الاقتصادي. •

 



 

 مثال تطبيقي 

وقعت إحدى الدول اتفاقية مع شركة نفط عالمية لتطوير عدد من الحقول النفطية، وتضمنت الاتفاقية نقل التكنولوجيا  

 الحديثة، وتدريب الكوادر الوطنية، والالتزام بالمعايير البيئية. 

 ويُظهر هذا المثال أهمية الاتفاقيات الدولية في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

ة مبسط للاتفاقيات الدولي مخطط  

وبذلك يتضح أن الاتفاقيات الدولية تؤدي دوراً مهماً في تنظيم التعاون بين الدول في المجال النفطي، وتسهم في 

جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وحماية الحقوق، بما يدعم تطوير القطاع النفطي وتحقيق التنمية  

 الاقتصادية. 

 

 

 

 

 

 



الرابعالفصل   

 التشريعات العراقية المنظمة لقطاع النفط

يُعد القطاع النفطي من أهم القطاعات الاقتصادية في العراق، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على 

الإيرادات المتأتية من تصدير النفط الخام. ونظراً لهذه الأهمية، فقد حرص المشرع العراقي على وضع مجموعة 

غاز، وتحدد صلاحيات الجهات المختصة، وتضمن من القوانين والتشريعات التي تنظم عمليات استثمار النفط وال

 حماية الثروة النفطية من الهدر أو الاستغلال غير المشروع. 

ولا يقتصر تنظيم القطاع النفطي على قانون واحد، وإنما يعتمد على مجموعة من النصوص الدستورية والقوانين  

والأنظمة والتعليمات التي تكمل بعضها بعضاً، بهدف تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج  

 والتكرير والنقل والتسويق. 

ويتناول هذا الفصل النظام القانوني للنفط والغاز في العراق، ودور وزارة النفط، ودور شركة النفط الوطنية  

 العراقية، وأهم القوانين المنظمة للقطاع النفطي، إضافة إلى الوسائل القانونية التي تكفل حماية الثروة النفطية. 

 

 أولاً: النظام القانوني للنفط والغاز في العراق 

 مفهوم النظام القانوني 

 يقصد بالنظام القانوني للنفط والغاز:

“مجموعة القواعد الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تحكم إدارة واستثمار النفط والغاز، وتحدد حقوق 

 الدولة وواجباتها، وتنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات النفطية.”

ويهدف هذا النظام إلى ضمان إدارة الثروة النفطية بصورة تحقق مصلحة الشعب العراقي، باعتبار أن النفط 

 والغاز من أهم الموارد الطبيعية في البلاد.

 

 الأساس الدستوري للنفط والغاز 

الأساس القانوني الأعلى الذي ينظم إدارة الثروة النفطية، وقد أكد أن   2005دستور جمهورية العراق لسنة يُعد 

 النفط والغاز هما ملك لجميع أفراد الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات.

كما نص الدستور على أن تتولى الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، إدارة 

النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، مع الاعتماد على أحدث أساليب الصناعة النفطية وتشجيع  

 الاستثمار.

 ويُعد هذا المبدأ من أهم المبادئ الدستورية التي تحكم إدارة القطاع النفطي في العراق.

 



 أهداف النظام القانوني للنفط والغاز 

 يسعى النظام القانوني للنفط والغاز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

حماية الثروة النفطية. -١  

تنظيم عمليات الاستكشاف والإنتاج.  -٢  

ضمان حسن استغلال الموارد الطبيعية.  -٣  

زيادة الإيرادات العامة للدولة. -٤  

تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي. -٥  

تحقيق التنمية الاقتصادية.  -٦  

المحافظة على حقوق الأجيال القادمة. -٧  

 

 عناصر النظام القانوني 

 يتكون النظام القانوني للنفط والغاز من عدة عناصر، أهمها: 

 أولاً: الدستور

 يعد الدستور المصدر الأعلى لجميع القوانين، وتلتزم جميع الجهات بأحكامه.

 ثانياً: القوانين 

 وهي القواعد التي يصدرها مجلس النواب لتنظيم مختلف الأنشطة النفطية.

 ثالثاً: الأنظمة والتعليمات 

 تصدرها الجهات المختصة لتوضيح كيفية تنفيذ القوانين وتنظيم الإجراءات العملية داخل القطاع النفطي. 

 رابعاً: العقود النفطية

 تنظم العلاقة القانونية بين الدولة والشركات النفطية، وتحدد حقوق والتزامات كل طرف. 

 

 

 

 

 

 

 



 المبادئ الأساسية للنظام القانوني 

 يقوم النظام القانوني للنفط والغاز في العراق على مجموعة من المبادئ، من أهمها:

ملكية الشعب للنفط والغاز  -1  

 تعد الموارد النفطية ملكاً لجميع العراقيين، وتلتزم الدولة بإدارتها بما يحقق المصلحة العامة. 

سيادة الدولة على الموارد الطبيعية -2  

 تمارس الدولة سلطتها في إدارة واستثمار الموارد النفطية، ولا يجوز التصرف بها بما يخالف القوانين النافذة. 

الإدارة الرشيدة للموارد  -3  

 يجب استثمار النفط والغاز بصورة تحقق أعلى منفعة اقتصادية، مع تجنب الهدر والمحافظة على الثروة الوطنية. 

الالتزام بالقانون  -4  

 تلتزم جميع الجهات العاملة في القطاع النفطي بأحكام الدستور والقوانين والتعليمات النافذة. 

تحقيق التنمية المستدامة -5  

لا يقتصر استثمار النفط على تحقيق الإيرادات الحالية، وإنما يجب أن يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

 

 أهمية النظام القانوني للنفط والغاز 

 تكمن أهمية النظام القانوني في أنه:

ينظم إدارة القطاع النفطي. -١  

يحدد صلاحيات الجهات المختصة.  -٢  

يحمي الثروة النفطية من الاستغلال غير المشروع. -٣  

يشجع الاستثمار وفق الضوابط القانونية.  -٤  

يحقق الاستقرار القانوني في القطاع النفطي. -٥  

يعزز ثقة المستثمرين. -٦  

يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. -٧  

 

 



 العلاقة بين النظام القانوني والاقتصاد الوطني 

 يؤثر النظام القانوني بصورة مباشرة في الاقتصاد الوطني، لأن وضوح القوانين واستقرارها يساعد على: 

 جذب الاستثمارات.  •

 زيادة الإنتاج.  •

 تحسين بيئة الأعمال. •

 رفع الإيرادات العامة. •

 توفير فرص العمل. •

 دعم خطط التنمية الاقتصادية.  •

 لذلك تحرص الدولة على تطوير التشريعات النفطية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. 

 

وبذلك يتضح أن النظام القانوني للنفط والغاز في العراق يمثل الإطار الذي ينظم جميع الأنشطة النفطية، ويضمن  

 .  إدارة هذه الثروة الوطنية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية

 ثانياً: دور وزارة النفط

تعُد وزارة النفط الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة القطاع النفطي في العراق، وهي تتولى وضع السياسات العامة 

المتعلقة بالنفط والغاز، والإشراف على تنفيذها، ومتابعة نشاط الشركات النفطية التابعة لها، بما يحقق الاستغلال 

 الأمثل للثروة النفطية. 

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تطوير الصناعة النفطية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز 

 مكانة العراق في الأسواق العالمية. 

 

 مفهوم وزارة النفط 

وزارة النفط هي إحدى الوزارات الاتحادية في جمهورية العراق، وتتولى إدارة شؤون النفط والغاز وفقاً للدستور 

 والقوانين النافذة. 

وتعُد الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف على جميع الأنشطة المتعلقة باستكشاف النفط وإنتاجه ونقله وتكريره  

 وتسويقه. 

 

 أهداف وزارة النفط 

 تسعى وزارة النفط إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: 

استثمار الثروة النفطية بصورة تحقق المصلحة العامة. -١  

زيادة إنتاج النفط والغاز. -٢  



تطوير الحقول النفطية.  -٣  

رفع كفاءة الصناعة النفطية.  -٤  

توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.  -٥  

الإيرادات العامة للدولة.زيادة  -٦  

المحافظة على الثروة النفطية للأجيال القادمة.  -٧  

دعم التنمية الاقتصادية في العراق.  -٨  

 

 اختصاصات وزارة النفط 

 تمارس وزارة النفط العديد من الاختصاصات، ومن أبرزها:

 أولاً: رسم السياسة النفطية 

 تقوم الوزارة بوضع الخطط والسياسات العامة الخاصة بالقطاع النفطي، بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للدولة. 

 وتشمل هذه الخطط:

 تطوير الحقول النفطية.  •

 زيادة الطاقة الإنتاجية.  •

 توسيع مشاريع التكرير. •

 تطوير صناعة الغاز.  •

 دعم مشاريع البنى التحتية.  •

 ثانياً: الإشراف على الشركات النفطية

تشرف الوزارة على الشركات النفطية التابعة لها، وتتابع تنفيذ المشاريع، وتعمل على رفع كفاءة الأداء وتحقيق  

 الأهداف المرسومة.

 ثالثاً: إدارة عمليات الاستكشاف والإنتاج

 تتولى الوزارة الإشراف على عمليات: 

 استكشاف النفط والغاز. •

 تطوير الحقول. •

 استخراج النفط. •

 إنتاج الغاز الطبيعي.  •

 وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والشركات الأجنبية.

 



 رابعاً: تطوير المصافي والصناعات النفطية 

تعمل الوزارة على تطوير المصافي النفطية وإنشاء مشاريع جديدة لزيادة إنتاج المشتقات النفطية، بما يلبي حاجة 

 السوق المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

 خامساً: الإشراف على تسويق النفط 

بما   المختصة،  الجهات  من خلال  النفطية،  المنتجات  وتسويق  الخام  النفط  تصدير  الوزارة على عمليات  تشرف 

 يضمن تحقيق أفضل العوائد المالية للدولة. 

 سادساً: إعداد الخطط المستقبلية 

تقوم الوزارة بإعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتطوير القطاع النفطي، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية  

 والتكنولوجية.

 سابعاً: حماية الثروة النفطية 

الموارد   التجاوزات، وتحرص على استغلال  أو  الهدر  النفطية من  والمنشآت  الحقول  الوزارة على حماية  تعمل 

 الطبيعية بصورة رشيدة. 

 

 مسؤوليات وزارة النفط 

 تتحمل وزارة النفط مسؤوليات عديدة، منها: 

 تنفيذ السياسة النفطية للدولة.  .1

 إدارة الموارد النفطية.  .2

 متابعة تنفيذ العقود النفطية.  .3

 الإشراف على الشركات التابعة. .4

 تطوير الكوادر البشرية. .5

 دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة.  .6

 المحافظة على البيئة أثناء العمليات النفطية.  .7

 تعزيز معايير السلامة في المنشآت النفطية.  .8

 

 علاقة وزارة النفط بالشركات النفطية

 ترتبط الشركات النفطية الحكومية بوزارة النفط، إذ تتولى الوزارة الإشراف عليها ومتابعة أعمالها.

 وتتمثل هذه العلاقة في: 

 وضع الخطط العامة للشركات. •

 متابعة تنفيذ المشاريع.  •

 تقييم الأداء.  •

 توفير الدعم الفني والإداري.  •



 التنسيق بين الشركات المختلفة. •

 متابعة تنفيذ العقود النفطية.  •

 

 علاقة وزارة النفط بالجهات الحكومية الأخرى 

 لا تعمل وزارة النفط بصورة منفردة، بل تتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها:

 مجلس الوزراء.  •

 وزارة المالية. •

 وزارة البيئة.  •

 وزارة الكهرباء. •

 وزارة التخطيط. •

 هيئة المنافذ الحدودية. •

 الحكومات المحلية في المحافظات المنتجة. •

 ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق التكامل في إدارة القطاع النفطي. 

  الهيكل الإداري المبسط لوزارة النفط

 : يتكون الهيكل الإداري لوزارة النفط بصورة مبسطة كما يأتي

 



 أهمية وزارة النفط في الاقتصاد العراقي

 تؤدي وزارة النفط دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال:

 زيادة إنتاج النفط والغاز.  •

 تعزيز الصادرات النفطية.  •

 توفير الموارد المالية للموازنة العامة.  •

 دعم مشاريع التنمية.  •

 تطوير الصناعات النفطية.  •

 توفير فرص العمل. •

 جذب الاستثمارات.  •

 تعزيز مكانة العراق في الأسواق النفطية العالمية.  •

 

 التحديات التي تواجه وزارة النفط 

 تواجه وزارة النفط عدداً من التحديات، من أبرزها: 

 تقلب أسعار النفط العالمية.  •

 الحاجة إلى تطوير البنية التحتية.  •

 تحديث المصافي والمنشآت النفطية.  •

 حماية البيئة من التلوث.  •

 تطوير الكوادر الفنية والإدارية. •

 إدخال التكنولوجيا الحديثة. •

 تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والمحافظة على المكامن النفطية.  •

 

وبذلك يتضح أن وزارة النفط تمثل الجهة الرئيسة المسؤولة عن إدارة القطاع النفطي في العراق، وأن نجاحها في  

أداء مهامها يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروة 

 النفطية. 

 ثالثاً: دور شركة النفط الوطنية العراقية

تعُد شركة النفط الوطنية العراقية من أهم المؤسسات العاملة في القطاع النفطي، إذ أنُشئت بهدف إدارة واستثمار  

 الثروة النفطية الوطنية، والمساهمة في تطوير الصناعة النفطية بما يحقق المصلحة العامة. 

وتعمل الشركة ضمن الإطار القانوني الذي تنظمـه الدولة، وبالتنسيق مع وزارة النفط والجهات المختصة، من أجل  

 زيادة الإنتاج، وتطوير الحقول النفطية، واستثمار الموارد الطبيعية بصورة تحقق التنمية الاقتصادية. 

 

 

 

 



 مفهوم شركة النفط الوطنية العراقية

المتعلقة   الأنشطة  من  وتنفيذ عدد  إدارة  تتولى  للدولة،  مملوكة  شركة حكومية  هي  العراقية  الوطنية  النفط  شركة 

 باستثمار النفط والغاز، وتسهم في تطوير الحقول النفطية والإشراف على المشاريع الاستراتيجية. 

وتهدف الشركة إلى استثمار الموارد النفطية بكفاءة، بما يحقق أعلى منفعة للاقتصاد الوطني ويحافظ على الثروة 

 النفطية للأجيال القادمة. 

 

 أهداف شركة النفط الوطنية العراقية

 تسعى الشركة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: 

 تطوير الحقول النفطية.  .1

 زيادة إنتاج النفط والغاز.  .2

 استثمار الموارد الطبيعية بصورة اقتصادية.  .3

 دعم الاقتصاد الوطني. .4

 تحقيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.  .5

 تدريب وتأهيل الكوادر العراقية.  .6

 المحافظة على الثروة النفطية.  .7

 المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.  .8

 

 اختصاصات شركة النفط الوطنية العراقية

 تمارس الشركة عدداً من الاختصاصات، من أبرزها: 

 أولاً: تطوير الحقول النفطية

 تعمل الشركة على تطوير الحقول النفطية من خلال:

 حفر الآبار الجديدة.  •

 إعادة تأهيل الآبار القديمة.  •

 استخدام التقنيات الحديثة. •

 زيادة الطاقة الإنتاجية.  •

 

 ثانياً: إدارة عمليات الإنتاج 

 تشرف الشركة على عمليات استخراج النفط والغاز، وتعمل على رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر.

 



 ثالثاً: تنفيذ المشاريع النفطية 

 تشارك الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع، مثل: 

 إنشاء المنشآت النفطية.  •

 تطوير محطات الضخ. •

 إنشاء الخزانات.  •

 مد خطوط الأنابيب. •

 مشاريع معالجة الغاز.  •

 

 رابعاً: التعاون مع الشركات النفطية

 تتعاون الشركة مع الشركات الوطنية والأجنبية لتنفيذ المشاريع الكبرى، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة. 

 ويهدف هذا التعاون إلى:

 زيادة الإنتاج.،  تطوير الكوادر الوطنية،  تبادل الخبرات،  نقل التكنولوجيا.

 

 خامساً: إدارة الاستثمارات النفطية 

 تسهم الشركة في إدارة المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالنفط والغاز، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة. 

 

 سادساً: تطوير الموارد البشرية 

 تحرص الشركة على تدريب العاملين ورفع كفاءتهم من خلال:

 الدورات التدريبية. •

 البرامج التخصصية.  •

 التدريب العملي. •

 التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب. •

 

 مسؤوليات شركة النفط الوطنية العراقية 

 تتحمل الشركة عدداً من المسؤوليات، أهمها:

 المحافظة على الثروة النفطية.  •

 تنفيذ المشاريع وفق الخطط المقررة. •

 الالتزام بالقوانين والتعليمات.  •

 تطبيق معايير السلامة المهنية.  •

 حماية البيئة.  •



 الاستخدام الأمثل للموارد.  •

 رفع كفاءة الإنتاج.  •

 

 علاقة شركة النفط الوطنية بوزارة النفط

ترتبط شركة النفط الوطنية العراقية بعلاقة وثيقة مع وزارة النفط، إذ يعمل الطرفان على تحقيق الأهداف نفسها  

 المتعلقة بتطوير القطاع النفطي. 

 وتتمثل هذه العلاقة في: 

 تنفيذ السياسة النفطية التي تضعها الدولة.  •

 التنسيق في إعداد الخطط والمشاريع. •

 تبادل المعلومات والخبرات. •

 متابعة تنفيذ المشاريع النفطية.  •

 الالتزام بالتعليمات والضوابط الحكومية.  •

 وبالرغم من تمتع الشركة بشخصية قانونية مستقلة، فإنها تعمل ضمن السياسة العامة للدولة في إدارة قطاع النفط. 

 

 أهمية شركة النفط الوطنية العراقية

 تكتسب الشركة أهمية كبيرة للأسباب الآتية: 

دعم الاقتصاد الوطني  -1  

 تسهم في زيادة الإنتاج النفطي، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة.

 

تطوير الصناعة النفطية -2  

 تعمل على تحديث الحقول والمنشآت النفطية باستخدام التقنيات الحديثة.

 

نقل التكنولوجيا  -3  

 تساعد في إدخال التقنيات الحديثة إلى القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية.

 

تدريب الكوادر الوطنية  -4  

 تعمل على إعداد كوادر عراقية قادرة على إدارة المشاريع النفطية بكفاءة. 



 

المحافظة على الثروة النفطية -5  

 تحرص على استغلال الموارد النفطية بصورة رشيدة، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

 

 التحديات التي تواجه شركة النفط الوطنية العراقية 

 تواجه الشركة عدداً من التحديات، منها: 

 تقلب أسعار النفط العالمية.  •

 الحاجة إلى تحديث المعدات والمنشآت.  •

 تطوير البنية التحتية.  •

 حماية البيئة من التلوث.  •

 توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى. •

 مواكبة التطور التكنولوجي.  •

 رفع كفاءة الإنتاج مع المحافظة على المكامن النفطية.  •

 

 

 دور الشركة في تحقيق التنمية الاقتصادية

 تؤدي شركة النفط الوطنية العراقية دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال: 

 زيادة إنتاج النفط والغاز.  •

 توفير فرص العمل. •

 دعم الصناعات المرتبطة بالنفط.  •

 زيادة الصادرات النفطية.  •

 تعزيز الإيرادات العامة.  •

 تطوير المشاريع الاستراتيجية. •

 دعم الاستثمار في القطاع النفطي. •

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةالفرق بين وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقي  

 وجه المقارنة وزارة النفط شركة النفط الوطنية العراقية 
 طبيعة الجهة  وزارة حكومية شركة حكومية مملوكة للدولة

تنفيذ المشاريع وإدارة العمليات  

 النفطية 
وضع السياسة العامة والإشراف 

 الدور الأساسي  على القطاع النفطي 
تطوير الحقول، الإنتاج، تنفيذ 

 المشاريع، التعاون مع الشركات
التخطيط، الإشراف، إصدار  

 المهام التعليمات، متابعة الشركات

يتركز في الأنشطة التشغيلية 

والاستثمارية التي تدخل ضمن 

ا اختصاصه  
يشمل جميع مؤسسات القطاع 

 نطاق العمل النفطي 

تؤديان دورين متكاملين؛ فالوزارة تضع السياسات   شركة النفط الوطنية العراقيةو  وزارة النفطوبذلك يتضح أن  

التي تسهم في  النفطية  العديد من الأنشطة والمشروعات  تنفيذ  الشركة  تتولى  بينما  تنفيذها،  العامة وتشرف على 

 تطوير القطاع النفطي ودعم الاقتصاد الوطني. 

 رابعاً: القوانين والأنظمة الخاصة بالقطاع النفطي

الاقتصادية   أهميته  بسبب  وذلك  دقيق،  قانوني  تنظيم  إلى  تحتاج  التي  القطاعات  أكثر  من  النفطي  القطاع  يُعد 

والاستراتيجية، وارتباطه بالثروة الوطنية. ولهذا وضع المشرع العراقي مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات 

 كشاف والإنتاج، وانتهاءً بعمليات النقل والتكرير والتسويق. التي تنظم جميع الأنشطة النفطية، بدءاً من عمليات الاست

ولا يعتمد تنظيم القطاع النفطي على قانون واحد، بل على مجموعة من التشريعات التي يكمل بعضها بعضاً، بحيث  

 يسهم كل قانون في تنظيم جانب معين من جوانب الصناعة النفطية. 

 

 

 مفهوم التشريعات النفطية

 يقصد بالتشريعات النفطية:

“مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم إدارة واستثمار النفط والغاز، وتحدد حقوق وواجبات الجهات  

 العاملة في القطاع النفطي، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الثروة النفطية.”

النفطية، ويشجع الاستثمار،  الموارد  إدارة  قانوني واضح يضمن حسن  توفير إطار  إلى  التشريعات  وتهدف هذه 

 ويحمي حقوق الدولة. 

 

 أهمية التشريعات النفطية 

 تكمن أهمية التشريعات النفطية في أنها: 

 تنظم عمل القطاع النفطي.  •

 تحمي الثروة النفطية.  •



 تحدد صلاحيات الجهات الحكومية. •

 تنظم العلاقة بين الدولة والشركات النفطية.  •

 تشجع الاستثمار.  •

 تحافظ على البيئة.  •

 تحقق الاستقرار القانوني في القطاع النفطي.  •

 تدعم الاقتصاد الوطني.  •

 

 أهم التشريعات المنظمة للقطاع النفطي في العراق 

2005أولاً: دستور جمهورية العراق لسنة   

 يعد الدستور أعلى مصدر قانوني في الدولة، وقد وضع المبادئ الأساسية المتعلقة بإدارة النفط والغاز. 

 ومن أهم ما قرره الدستور: 

 النفط والغاز ملك لجميع أفراد الشعب العراقي.  •

 تتولى الحكومة الاتحادية إدارة النفط والغاز بالتعاون مع الجهات المختصة وفقاً للدستور. •

 يجب استثمار الثروة النفطية بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.  •

 ضرورة توزيع الإيرادات بصورة عادلة وفقاً للقانون. •

 ويعد الدستور المرجع الأساسي الذي تستند إليه جميع القوانين المتعلقة بالقطاع النفطي.

 ثانياً: قانون وزارة النفط 

 ينظم هذا القانون عمل وزارة النفط، ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها في إدارة القطاع النفطي. 

 ومن أهم أهدافه:

 تنظيم عمل الوزارة. •

 تحديد مسؤولياتها.  •

 الإشراف على الشركات النفطية. •

 تنفيذ السياسة النفطية للدولة.  •

 متابعة تنفيذ المشاريع النفطية.  •

 ثالثاً: قانون شركة النفط الوطنية العراقية 

 ينظم هذا القانون عمل شركة النفط الوطنية العراقية، ويحدد أهدافها واختصاصاتها وآلية إدارتها.

 ومن أبرز ما ينظمه:

 إدارة بعض الأنشطة النفطية.  •

 تطوير الحقول النفطية.  •

 تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.  •

 التعاون مع الشركات الوطنية والأجنبية.  •

 المساهمة في زيادة الإنتاج.  •



 رابعاً: قانون الشركات العراقي 

وإدارتها   بتأسيسها  يتعلق  فيما  الشركات  قانون  أم خاصة، لأحكام  وطنية  كانت  سواء  النفطية،  الشركات  تخضع 

 وتنظيم أعمالها. 

 وينظم هذا القانون موضوعات عديدة، منها:

 إجراءات تأسيس الشركات.  •

 إدارة الشركة.  •

 حقوق الشركاء. •

 التزامات الشركة.  •

 تصفية الشركات عند انتهاء نشاطها.  •

 ويعد هذا القانون من القوانين الأساسية التي تعتمد عليها الشركات النفطية في تنظيم أعمالها. 

 خامساً: قانون حماية وتحسين البيئة 

الناتجة عن   السلبية  البيئة من الآثار  إلى حماية  تهدف  التي  البيئية  القوانين  بأحكام  النفطية  الشركات  تلتزم جميع 

 الأنشطة النفطية. 

 ومن أهم الالتزامات التي تفرضها هذه القوانين:

 تقليل التلوث.  •

 معالجة النفايات النفطية.  •

 حماية المياه والتربة. •

 الحد من الانبعاثات الضارة. •

 المحافظة على صحة الإنسان.  •

 سادساً: قانون العمل 

يطبق قانون العمل على العاملين في القطاع النفطي، ويهدف إلى حماية حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب  

 العمل.

 ويتناول القانون موضوعات عديدة، منها:

 ساعات العمل.  •

 الإجازات.  •

 الأجور.  •

 السلامة المهنية.  •

 حقوق العاملين.  •

 واجبات أصحاب العمل. •

 سابعاً: التعليمات والأنظمة الصادرة عن وزارة النفط 

 إضافة إلى القوانين، تصدر وزارة النفط تعليمات وأنظمة لتنظيم الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل النفطي. 

 ومن أمثلة هذه التعليمات: 



 تعليمات السلامة المهنية.  •

 تعليمات تشغيل الحقول النفطية.  •

 تعليمات حماية البيئة.  •

 تعليمات النقل والخزن. •

 تعليمات الأمن الصناعي.  •

 وتعد هذه التعليمات مكملة للقوانين، ويجب على جميع العاملين الالتزام بها.

 

العلاقة بين القوانين والأنظمة    

 : تعمل القوانين والأنظمة والتعليمات بصورة متكاملة، ويمكن توضيح العلاقة بينها كما يأتي

 

 

أحكام  مع  متوافقة  القوانين  تكون  أن  يجب  كما  القوانين،  مع  متوافقة  والتعليمات  الأنظمة  تكون جميع  أن  ويجب 

 الدستور.



 أهمية الالتزام بالتشريعات النفطية

 يسهم الالتزام بالتشريعات النفطية في:

 حماية الثروة النفطية.  •

 تنظيم عمل الشركات.  •

 تقليل المخالفات القانونية.  •

 حماية حقوق العاملين.  •

 المحافظة على البيئة.  •

 تعزيز ثقة المستثمرين. •

 ضمان حسن إدارة القطاع النفطي. •

 تحقيق التنمية الاقتصادية.  •

 

 دور التشريعات في تطوير القطاع النفطي

 تؤدي التشريعات النفطية دوراً مهماً في تطوير الصناعة النفطية، لأنها:

 توفر بيئة قانونية مستقرة.  •

 تشجع الاستثمار.  •

 تنظم العلاقة بين الدولة والشركات. •

 تحمي الموارد الطبيعية.  •

 تدعم استخدام التكنولوجيا الحديثة. •

 تضمن الالتزام بمعايير السلامة.  •

 تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء. •

 

وبذلك يتضح أن التشريعات النفطية تمثل الأساس القانوني الذي يقوم عليه القطاع النفطي في العراق، فهي تنظم  

للثروة   الرشيدة  الإدارة  تحقيق  في  وتسهم  والعاملين،  والشركات  الدولة  وتحمي حقوق  النفطية،  المؤسسات  عمل 

 ة.النفطية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدام

 خامساً: حماية الثروة النفطية

العامة،  للإيرادات  الرئيس  المصدر  تشكل  إذ  العراق،  يمتلكها  التي  الطبيعية  الموارد  أهم  النفطية من  الثروة  تعُد 

وتسهم بصورة كبيرة في تمويل الموازنة العامة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية. لذلك اهتمت الدولة بوضع  

در والاستغلال غير المشروع، وضمان استثمارها بطريقة  القوانين والإجراءات التي تكفل حماية هذه الثروة من اله

 تحقق التنمية المستدامة.

ولا تقتصر حماية الثروة النفطية على حماية النفط الخام فقط، وإنما تشمل أيضاً الغاز الطبيعي، والحقول النفطية،  

 والمنشآت النفطية، وخطوط الأنابيب، والمصافي، والموانئ النفطية، وجميع المرافق المرتبطة بالصناعة النفطية. 

 

 

 



 مفهوم حماية الثروة النفطية 

 يقصد بحماية الثروة النفطية: 

“مجموعة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والأمنية التي تهدف إلى المحافظة على الموارد النفطية وحسن 

 استغلالها ومنع التجاوز عليها أو إلحاق الضرر بها.”

 ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار الاستفادة من النفط والغاز وتحقيق أعلى منفعة ممكنة للاقتصاد الوطني.

 أهمية حماية الثروة النفطية 

 تكمن أهمية حماية الثروة النفطية في أنها: 

 تحافظ على أهم مورد اقتصادي للدولة.  •

 تضمن استمرارية إنتاج النفط والغاز. •

 تمنع الهدر في الموارد الطبيعية.  •

 تدعم الاقتصاد الوطني.  •

 تزيد من الإيرادات العامة.  •

 تحافظ على حقوق الأجيال القادمة. •

 تعزز ثقة المستثمرين في القطاع النفطي.  •

 تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.  •

 

 وسائل حماية الثروة النفطية 

 تعتمد الدولة على مجموعة من الوسائل لحماية الثروة النفطية، ومن أهمها:

 أولاً: التشريعات القانونية 

تقوم الدولة بإصدار القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتسويق، وتحدد 

 العقوبات المترتبة على أي مخالفة. 

 وتسهم هذه التشريعات في حماية الموارد النفطية من سوء الاستغلال أو التصرفات غير القانونية. 

 ثانياً: الرقابة الحكومية 

 تمارس الجهات الحكومية المختصة رقابة مستمرة على الشركات النفطية والمشاريع النفطية للتأكد من: 

 الالتزام بالقوانين.  •

 تنفيذ العقود بصورة صحيحة. •

 المحافظة على الحقول النفطية.  •

 تطبيق معايير السلامة. •

 حماية البيئة.  •



 ثالثاً: استخدام التكنولوجيا الحديثة 

أو  الأعطال  عن  المبكر  والكشف  الهدر،  وتقليل  الإنتاج،  عمليات  تحسين  في  الحديثة  التقنيات  استخدام  يساعد 

 التسربات النفطية. 

 ومن أمثلة هذه التقنيات:

 أنظمة المراقبة الإلكترونية.  •

 أجهزة كشف التسربات.  •

 برامج إدارة الحقول النفطية.  •

 أنظمة التحكم الآلي. •

 

 رابعاً: حماية المنشآت النفطية 

 تحرص الدولة على توفير الحماية للمنشآت النفطية من خلال:

 تأمين الحقول النفطية.  •

 حماية المصافي. •

 حماية خطوط الأنابيب. •

 تأمين الموانئ النفطية.  •

 مراقبة الخزانات ومحطات الضخ.  •

 وذلك لضمان استمرار عمليات الإنتاج والتصدير دون انقطاع. 

 

 خامساً: حماية البيئة 

 تشكل حماية البيئة جزءاً أساسياً من حماية الثروة النفطية، لأن التلوث قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة. 

 ولهذا تلتزم الشركات النفطية بـ:

 معالجة المخلفات النفطية.  •

 تقليل الانبعاثات الضارة.  •

 منع تسرب النفط.  •

 حماية مصادر المياه.  •

 المحافظة على التربة والغطاء النباتي.  •

 

 سادساً: تدريب الكوادر البشرية 

 تسهم الكوادر المؤهلة في تحسين إدارة القطاع النفطي وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسائر مادية أو بيئية. 

 لذلك تهتم وزارة النفط والشركات النفطية بتنظيم الدورات التدريبية ورفع كفاءة العاملين بصورة مستمرة.



 التحديات التي تهدد الثروة النفطية 

 تواجه الثروة النفطية عدداً من التحديات، من أبرزها: 

التلوث البيئي -1  

 قد تؤدي التسربات النفطية أو الانبعاثات الناتجة عن العمليات النفطية إلى تلوث الهواء والمياه والتربة. 

تهريب النفط  -2  

للدولة ويؤثر في الاقتصاد   مالية كبيرة  إلى خسائر  يؤدي  الجرائم الاقتصادية، لأنه  النفط من أخطر  تهريب  يعد 

 الوطني. 

التجاوز على المنشآت النفطية  -3  

قد تتعرض بعض المنشآت النفطية إلى أعمال التخريب أو التجاوز، مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج وإلحاق خسائر  

 مادية.

الهدر في الإنتاج  -4  

 قد يحدث الهدر بسبب ضعف الإدارة أو استخدام معدات قديمة أو عدم تطبيق الأساليب الحديثة في الإنتاج. 

تقادم البنية التحتية  -5  

 تحتاج بعض المنشآت النفطية إلى أعمال تطوير وصيانة مستمرة للحفاظ على كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية. 

 

 دور الدولة في حماية الثروة النفطية

 تقوم الدولة بعدد من الإجراءات للمحافظة على الثروة النفطية، منها: 

 إصدار القوانين اللازمة.  •

 الإشراف على تنفيذ العقود النفطية.  •

 متابعة الشركات العاملة في القطاع. •

 دعم مشاريع التطوير.  •

 تعزيز إجراءات السلامة.  •

 حماية البيئة.  •

 مكافحة الفساد والتهريب. •

 تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة. •

 

 

 

 



 دور الشركات النفطية في حماية الثروة النفطية 

 لا تقتصر مسؤولية حماية الثروة النفطية على الدولة، بل تتحمل الشركات النفطية أيضاً مسؤوليات مهمة، منها: 

 الالتزام بالقوانين والتعليمات.  •

 المحافظة على المنشآت النفطية.  •

 تطبيق معايير السلامة المهنية.  •

 تقليل التلوث البيئي.  •

 صيانة المعدات بصورة دورية.  •

 تدريب العاملين. •

 استخدام التقنيات الحديثة. •

 الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو مخالفات.  •

 أهمية التعاون بين الدولة والشركات

يتطلب الحفاظ على الثروة النفطية تعاوناً مستمراً بين الدولة والشركات النفطية، لأن نجاح القطاع النفطي يعتمد 

 على التزام جميع الأطراف بالقوانين والتعليمات، والعمل بروح المسؤولية لتحقيق أفضل النتائج.

 ويؤدي هذا التعاون إلى:

 زيادة الإنتاج.  •

 تقليل الخسائر. •

 رفع كفاءة الأداء.  •

 حماية البيئة.  •

 تحقيق التنمية الاقتصادية.  •

 المحافظة على الموارد الطبيعية.  •

يةمخطط مبسط لحماية الثروة النفط   



 أهمية حماية الثروة النفطية في العراق 

تحظى حماية الثروة النفطية بأهمية خاصة في العراق، لأن الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية.  

وكلما كانت هذه الثروة مُدارة بطريقة قانونية وعلمية سليمة، انعكس ذلك إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتحسين 

 ع الاستثمارية. الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ودعم المشاري

كما أن المحافظة على الثروة النفطية تعني المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وضمان استمرار هذا المورد  

 الحيوي لسنوات طويلة. 

 

وبذلك يتضح أن حماية الثروة النفطية مسؤولية مشتركة بين الدولة والشركات النفطية والعاملين في هذا القطاع، 

ولا تتحقق إلا من خلال الالتزام بالقوانين، وتطبيق معايير السلامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والمحافظة على  

 نفطية وتحقيق التنمية المستدامة.البيئة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد ال

 

الخامس الفصل   

 المسؤولية القانونية في المنشآت النفطية

تعد المسؤولية القانونية من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني في أي دولة، لأنها تهدف إلى ضمان احترام 

 القوانين والأنظمة، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، ومحاسبة كل من يخل بالتزاماته القانونية. 

وتزداد أهمية المسؤولية القانونية في المنشآت النفطية بسبب طبيعة النشاط النفطي الذي يتضمن استخدام معدات  

ضخمة، ومواد قابلة للاشتعال، وعمليات قد يترتب عليها أضرار مالية أو بشرية أو بيئية إذا لم تنُفذ وفقاً للقوانين  

 والتعليمات. 

ولذلك تلتزم جميع الجهات العاملة في القطاع النفطي، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالمسؤولية القانونية عن 

 أعمالها، وتتحمل النتائج المترتبة على أي مخالفة للقانون. 

وأهم   النفطية،  الأضرار  عن  والتعويض  النفطية،  المنشآت  في  القانونية  المسؤولية  أنواع  الفصل  هذا  ويتناول 

 المخالفات والعقوبات التي تفرضها القوانين على المخالفين. 

 

 أولاً: المسؤولية المدنية 

 مفهوم المسؤولية المدنية 

 يقصد بالمسؤولية المدنية: 

“التزام الشخص أو الجهة التي تسببت بضرر للغير بتعويض المتضرر عن ذلك الضرر، سواء كان الضرر مادياً 

 أو معنوياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.”



 وفي القطاع النفطي قد تنشأ المسؤولية المدنية نتيجة الإهمال أو الخطأ أو عدم الالتزام بالشروط القانونية أو الفنية. 

وإعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قدر الإمكان من   جبر الضررويكون الهدف من المسؤولية المدنية هو  

 خلال التعويض. 

 

 أركان المسؤولية المدنية 

 لكي تقوم المسؤولية المدنية لا بد من توافر ثلاثة أركان رئيسية، وهي:

 أولاً: الخطأ 

الخطأ هو إخلال الشخص أو الشركة بواجب قانوني أو عقدي، ويكون نتيجة الإهمال أو التقصير أو مخالفة  

 التعليمات. 

 أمثلة: 

 إهمال صيانة خطوط الأنابيب.  •

 مخالفة تعليمات السلامة.  •

 تشغيل معدات غير صالحة للعمل.  •

 عدم الالتزام بالشروط البيئية.  •

 ثانياً: الضرر

 هو النتيجة السلبية التي تصيب شخصاً أو جهة بسبب الخطأ. 

 وقد يكون الضرر:

 ضرراً مادياً. •

 ضرراً بدنياً. •

 ضرراً بيئياً.  •

 ضرراً معنوياً. •

 ثالثاً: العلاقة السببية

 ويقصد بها وجود علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر.

 أي يجب أن يكون الضرر قد وقع بسبب الخطأ الذي ارتكبه الشخص أو الشركة.

 فإذا لم تثبت هذه العلاقة، فلا تقوم المسؤولية المدنية. 

 

 

 

 أنواع الأضرار في المنشآت النفطية



 قد تنتج عن الأنشطة النفطية أنواع متعددة من الأضرار، منها:

الأضرار المادية  -1  

 مثل:

 تلف المعدات. •

 احتراق المنشآت.  •

 إتلاف الممتلكات.  •

 خسائر الإنتاج.  •

الأضرار البشرية  -2  

 وتشمل:

 إصابة العاملين.  •

 وفاة العاملين.  •

 إصابة السكان القريبين من موقع الحادث. •

الأضرار البيئية  -3  

 ومنها:

 تلوث المياه.  •

 تلوث الهواء.  •

 تلوث التربة.  •

 نفوق الكائنات الحية. •

الأضرار الاقتصادية  -4  

 مثل:

 توقف الإنتاج.  •

 خسارة الإيرادات.  •

 انخفاض الصادرات. •

 زيادة تكاليف الإصلاح.  •

 

 

 

 

 حالات المسؤولية المدنية في المنشآت النفطية 

 تقوم المسؤولية المدنية في العديد من الحالات، منها:

 وقوع انفجار بسبب الإهمال. •

 تسرب النفط من الأنابيب. •



 انهيار أحد الخزانات.  •

 عدم الالتزام بإجراءات السلامة.  •

 إهمال صيانة المعدات.  •

 التلوث الناتج عن العمليات النفطية.  •

 

 آثار المسؤولية المدنية 

 إذا ثبتت المسؤولية المدنية، فقد يترتب عليها: 

 تعويض المتضرر. .1

 إصلاح الضرر. .2

 إزالة أسباب الضرر.  .3

 تنفيذ الالتزامات العقدية.  .4

 تحمل نفقات المعالجة أو الإصلاح.  .5

 أهمية المسؤولية المدنية 

 تكمن أهمية المسؤولية المدنية في أنها:

 تحمي حقوق الأفراد. .1

 تعوض المتضررين. .2

 تشجع الشركات على الالتزام بالقانون. .3

 تقلل من الإهمال. .4

 ترفع مستوى السلامة.  .5

 تحافظ على البيئة.  .6

 تعزز الثقة في القطاع النفطي. .7

 أمثلة على المسؤولية المدنية 

 المثال الأول 

أهملت إحدى الشركات صيانة أحد خطوط الأنابيب، مما أدى إلى حدوث تسرب نفطي تسبب في إتلاف أراضٍ 

 زراعية مجاورة. 

في هذه الحالة تتحمل الشركة المسؤولية المدنية، وتلتزم بتعويض أصحاب الأراضي عن الأضرار التي لحقت  

 بهم.

 

 المثال الثاني 

 تسبب خطأ أحد العاملين في اندلاع حريق داخل مستودع للمواد النفطية، مما أدى إلى تلف معدات الشركة.

 وفي هذه الحالة تتحمل الجهة المسؤولة التعويض وفقاً لأحكام القانون والعقد إذا ثبت وجود الخطأ. 



 

 

 

 الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية العقدية 

 قد تنشأ المسؤولية المدنية بسبب مخالفة القانون، وقد تنشأ بسبب الإخلال بالعقد.

 :  ويمكن توضيح الفرق كما يأتي

 وجه المقارنة المسؤولية التقصيرية )المدنية(  المسؤولية العقدية 

 الإضرار بالغير دون وجود عقد  الإخلال ببنود العقد 
سبب 

 المسؤولية 

 أحكام القانون المدني أحكام العقد والقانون 
الأساس  

 القانوني 

 التعويض  عن الضرر الناتج عن الإخلال بالالتزام العقدي

 وسائل الحد من المسؤولية المدنية

 يمكن تقليل حالات المسؤولية المدنية من خلال:

 الالتزام بالقوانين.  .1

 تطبيق تعليمات السلامة. .2

 الصيانة الدورية للمعدات.  .3

 تدريب العاملين. .4

 استخدام التكنولوجيا الحديثة. .5

 إجراء الفحوصات الفنية بصورة مستمرة.  .6

 الالتزام بالمعايير البيئية.  .7

 

وبذلك يتضح أن المسؤولية المدنية في المنشآت النفطية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال إلزام  

 المتسبب بالضرر بتعويض المتضررين، وهي من أهم وسائل تحقيق العدالة والمحافظة على سلامة النشاط النفطي

. 

 

 ثانياً: المسؤولية الجزائية 

 مفهوم المسؤولية الجزائية 



 يقصد بالمسؤولية الجزائية:

 “التزام الشخص بتحمل العقوبة التي يقررها القانون نتيجة ارتكابه فعلاً يعُد جريمة يعاقب عليها القانون.”

معاقبة الجاني وحماية وتختلف المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية، لأن هدفها ليس تعويض المتضرر، وإنما  

 .المجتمع ومنع تكرار الجريمة

وفي القطاع النفطي، قد تنشأ المسؤولية الجزائية عند ارتكاب أفعال تشكل جرائم، مثل تخريب المنشآت النفطية، أو 

 سرقة النفط، أو تهريبه، أو التسبب بحوادث جسيمة نتيجة الإهمال الجسيم أو مخالفة القوانين. 

 

 أهمية المسؤولية الجزائية في القطاع النفطي

 تتمتع المسؤولية الجزائية بأهمية كبيرة، لأنها تسهم في:

 حماية الثروة النفطية.  .1

 المحافظة على أمن المنشآت النفطية. .2

 مكافحة جرائم تهريب النفط. .3

 حماية العاملين والمواطنين. .4

 ردع المخالفين.  .5

 تعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات.  .6

 المحافظة على الاقتصاد الوطني.  .7

 

 أركان المسؤولية الجزائية 

 لكي تقوم المسؤولية الجزائية يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية، وهي:

 أولاً: الركن القانوني 

 ويقصد به وجود نص قانوني يجرم الفعل ويحدد العقوبة المترتبة عليه.

 فلا يجوز معاقبة أي شخص إلا إذا كان الفعل الذي ارتكبه منصوصاً عليه في القانون. 

 

 ثانياً: الركن المادي 

 وهو السلوك أو الفعل الذي يرتكبه الشخص ويؤدي إلى وقوع الجريمة.

 وقد يكون هذا الفعل: 

 القيام بعمل مخالف للقانون. •

 الامتناع عن أداء واجب قانوني إذا كان الامتناع يشكل جريمة. •



 أمثلة: 

 تخريب خط أنابيب نفطي. •

 سرقة معدات نفطية. •

 تهريب النفط الخام. •

 إشعال حريق عمداً في منشأة نفطية.  •

 

 ثالثاً: الركن المعنوي

 ويقصد به الحالة النفسية للجاني عند ارتكاب الجريمة.

 ويتمثل في:

القصد الجنائي  -1  

 أي أن يرتكب الشخص الفعل وهو يعلم أنه مخالف للقانون ويريد تحقيق نتيجته. 

 مثال:

 شخص يقوم بسرقة النفط بصورة متعمدة. 

الخطأ غير العمدي  -2  

 ويقصد به أن تقع الجريمة بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه، دون قصد إحداث النتيجة.

 مثال:

 عامل أهمل تطبيق إجراءات السلامة، مما أدى إلى وقوع انفجار داخل المنشأة النفطية. 

 

 

 

 

 

 

 الجرائم التي قد تقع في المنشآت النفطية

 قد تتعرض المنشآت النفطية لعدد من الجرائم، من أهمها: 



سرقة النفط  -1  

 تعد سرقة النفط أو المشتقات النفطية من الجرائم التي تلحق خسائر كبيرة بالدولة.

تهريب النفط  -2  

ويقصد به نقل النفط أو المشتقات النفطية بصورة غير قانونية، بقصد بيعها أو إخراجها من البلاد دون الحصول 

 على الموافقات القانونية. 

 وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم الاقتصادية لما تسببه من خسائر مالية للدولة. 

تخريب المنشآت النفطية  -3  

 يشمل ذلك: 

 تخريب الآبار النفطية. •

 تخريب خطوط الأنابيب. •

 إتلاف الخزانات. •

 إتلاف المعدات والأجهزة. •

 ويؤدي ذلك إلى توقف الإنتاج وإلحاق خسائر اقتصادية كبيرة. 

الإضرار بالبيئة  -4  

 قد يشكل تلويث البيئة جريمة إذا كان ناتجاً عن مخالفة القوانين أو الإهمال الجسيم. 

 ومن أمثلة ذلك:

 تصريف المخلفات النفطية بصورة غير قانونية.  •

 التسبب بتسربات نفطية كبيرة.  •

 حرق الغازات بطريقة مخالفة للقوانين البيئية.  •

الرشوة والفساد الإداري -5  

 قد تقع جرائم تتعلق باستغلال الوظيفة أو قبول الرشوة أو إساءة استخدام السلطة داخل القطاع النفطي.

 وتؤثر هذه الجرائم سلباً في الاقتصاد الوطني وتضعف كفاءة إدارة الموارد النفطية. 

 

 

 

 

 العقوبات المترتبة على الجرائم النفطية

 تختلف العقوبات بحسب نوع الجريمة وخطورتها، وقد تشمل: 

 الحبس أو السجن.  •



 الغرامة المالية. •

 مصادرة الأموال أو المعدات المستخدمة في الجريمة. •

 التعويض عن الأضرار إذا نص القانون على ذلك. •

 الحرمان من بعض الحقوق أو الامتيازات وفقاً للقانون.  •

 ويحدد القاضي العقوبة المناسبة وفقاً لظروف كل قضية والنصوص القانونية النافذة. 

 

 

ة الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائي  

 

 وجه المقارنة المسؤولية المدنية  المسؤولية الجزائية 

 الهدف تعويض المتضرر  معاقبة الجاني

 سبب المسؤولية وقوع ضرر  ارتكاب جريمة 

 الجهة المختصة المحاكم المدنية المحاكم الجزائية 

 النتيجة  التعويض  ة العقوب

 وسائل الحد من الجرائم النفطية 

 يمكن الحد من الجرائم النفطية من خلال: 

 تطبيق القوانين بحزم. .1

 تشديد الرقابة على المنشآت النفطية. .2

 استخدام أنظمة المراقبة الحديثة. .3

 تدريب العاملين على الالتزام بالقوانين.  .4

 مكافحة الفساد الإداري.  .5

 تعزيز إجراءات الأمن الصناعي.  .6

 نشر الوعي القانوني بين العاملين.  .7

 

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 قام أحد الأشخاص بتهريب كمية من النفط الخام خارج الإطار القانوني.



 ، ويُسأل مرتكبها مسؤولية جزائية، ويخضع للعقوبات التي يقررها القانون.جريمةفي هذه الحالة يُعد الفعل 

 

 المثال الثاني 

أهمل أحد العاملين فحص أحد الأنابيب رغم وجود تعليمات بضرورة الصيانة الدورية، مما أدى إلى انفجار وإصابة 

 عدد من العاملين.

، إضافة إلى المسؤولية المدنية عن  مسؤولية جزائيةإذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة الإهمال الجسيم، فقد تترتب  

 تعويض المتضررين.

 

 أهمية المسؤولية الجزائية في حماية القطاع النفطي

 تسهم المسؤولية الجزائية في:

 حماية الثروة النفطية من الاعتداء.  .1

 المحافظة على أمن المنشآت النفطية. .2

 الحد من الجرائم الاقتصادية. .3

 ردع المخالفين.  .4

 حماية المال العام. .5

 تعزيز الثقة في إدارة القطاع النفطي. .6

 دعم الاستقرار الاقتصادي. .7

 

وبذلك يتضح أن المسؤولية الجزائية في المنشآت النفطية تهدف إلى حماية المجتمع والثروة النفطية من الجرائم، 

من خلال فرض العقوبات على كل من يرتكب أفعالاً مخالفة للقانون، سواء كانت هذه الأفعال عمدية أم ناتجة عن  

 ل القطاع النفطي. إهمال جسيم، وبذلك تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار داخ 

 

 

 

 ثالثاً: المسؤولية الإدارية 

 مفهوم المسؤولية الإدارية 

 يقصد بالمسؤولية الإدارية:



“المساءلة التي يتعرض لها الموظف أو العامل عند مخالفته الواجبات الوظيفية أو التعليمات أو الأنظمة الإدارية  

 أثناء أداء عمله، مما يستوجب اتخاذ إجراءات أو عقوبات انضباطية بحقه.”

وتختلف المسؤولية الإدارية عن المسؤولية المدنية والجزائية، لأنها تتعلق بالمخالفات الوظيفية والإدارية التي تقع  

 داخل المؤسسة أو المنشأة، ويكون هدفها المحافظة على حسن سير العمل والانضباط الوظيفي. 

وفي المنشآت النفطية، تعُد المسؤولية الإدارية من أهم الوسائل التي تضمن التزام العاملين بالتعليمات والقوانين، 

 نظراً لحساسية العمل في هذا القطاع.

 

 أهمية المسؤولية الإدارية 

 تسهم المسؤولية الإدارية في تحقيق العديد من الأهداف، أهمها: 

 المحافظة على الانضباط الوظيفي. •

 ضمان حسن سير العمل.  •

 رفع كفاءة الأداء.  •

 الحد من الإهمال والتقصير.  •

 حماية المنشآت النفطية.  •

 تعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات.  •

 تحسين جودة الخدمات والإنتاج. •

 

 أركان المسؤولية الإدارية 

 لكي تقوم المسؤولية الإدارية، يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية، وهي:

 أولاً: وجود موظف أو عامل 

لا تقوم المسؤولية الإدارية إلا إذا كان الشخص يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الشركات 

 التي تطبق عليها الأنظمة الإدارية.

 

 ثانياً: وقوع مخالفة إدارية 

 ويقصد بها مخالفة الموظف أو العامل لواجباته الوظيفية أو للتعليمات الصادرة عن الإدارة.

 ومن أمثلة المخالفات:

 التأخر المستمر عن الدوام.  •

 الغياب دون عذر مشروع.  •

 إهمال تنفيذ الواجبات. •

 مخالفة تعليمات السلامة.  •

 إساءة استخدام معدات العمل.  •



 عدم المحافظة على ممتلكات المنشأة. •

 

 ثالثاً: صدور قرار من الجهة المختصة 

لا تفرض العقوبة الإدارية إلا بعد التحقيق في المخالفة والتأكد من وقوعها، ثم تصدر الجهة المختصة قرارها وفقاً 

 للقوانين والتعليمات النافذة. 

 

 واجبات العاملين في المنشآت النفطية

 يلتزم العاملون في القطاع النفطي بعدد من الواجبات، أهمها:

الالتزام بالقوانين والتعليمات  -1  

 يجب على جميع العاملين احترام القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. 

المحافظة على ممتلكات المنشأة  -2  

 يلتزم العامل بالمحافظة على المعدات والآلات والمنشآت النفطية وعدم إساءة استخدامها. 

الالتزام بإجراءات السلامة -3  

 يجب اتباع تعليمات السلامة المهنية واستخدام معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل. 

المحافظة على أسرار العمل -4  

 يلتزم العامل بعدم إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالعمل إلا وفقاً للقانون. 

حسن أداء الواجبات  -5  

 يجب أداء العمل بإخلاص وكفاءة والحرص على إنجاز المهام الموكلة إليه.

التعاون مع الزملاء  -6  

 يسهم التعاون بين العاملين في رفع مستوى الأداء وتحقيق أهداف المنشأة.

 

 المخالفات الإدارية في المنشآت النفطية

 قد يرتكب العامل أو الموظف مخالفات إدارية متعددة، من أبرزها:

 التأخر عن أوقات الدوام.  •

 ترك موقع العمل دون إذن. •



 مخالفة تعليمات السلامة.  •

 إهمال صيانة المعدات.  •

 عدم تنفيذ أوامر الرؤساء ضمن الحدود القانونية.  •

 إساءة استخدام الأجهزة والمعدات. •

 إفشاء المعلومات السرية. •

 العبث بالممتلكات العامة.  •

 العقوبات الإدارية 

أو   القانون  التي يحددها  العقوبات الانضباطية  فقد تفرض عليه إحدى  إدارية،  لمخالفة  الموظف  ارتكاب  ثبت  إذا 

 النظام الداخلي، ومن أبرزها: 

لفت النظر -1  

 وهو تنبيه الموظف إلى المخالفة التي ارتكبها، ويعد من أخف العقوبات الإدارية. 

الإنذار -2  

 يوجه إلى الموظف عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة تستوجب التنبيه الرسمي.

قطع الراتب أو إنقاص بعض المخصصات  -3  

 قد تفرض في بعض الحالات وفقاً للقوانين النافذة. 

النقل  -4  

 يجوز نقل الموظف إلى موقع أو قسم آخر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ووفقاً للضوابط القانونية. 

الفصل أو العزل -5  

 تطبق هذه العقوبة في المخالفات الجسيمة التي تستوجب إنهاء الخدمة وفقاً للقانون. 

 إجراءات المساءلة الإدارية 

 تمر المساءلة الإدارية بعدة مراحل، وهي: 

 اكتشاف المخالفة. .1

 إجراء التحقيق الإداري. .2

 سماع أقوال الموظف. .3

 دراسة الأدلة والوثائق. .4

 إصدار القرار المناسب.  .5

 تنفيذ العقوبة عند ثبوت المخالفة.  .6

 ويجب أن تتم هذه الإجراءات وفقاً للقانون، مع ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه. 

 



ة الفرق بين المسؤولية الإدارية والمدنية والجزائي  

 وجه المقارنة المسؤولية الإدارية  المسؤولية المدنية  المسؤولية الجزائية 

 سبب المسؤولية مخالفة الواجبات الوظيفية  إحداث ضرر للغير ارتكاب جريمة 

 الهدف المحافظة على الانضباط  تعويض المتضرر  معاقبة الجاني

 الجهة المختصة الإدارة أو اللجنة الانضباطية  المحاكم المدنية المحاكم الجزائية 

 النتيجة  عقوبة انضباطية  تعويض مالي  ةعقوبة جزائي

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 تأخر أحد الموظفين في إحدى الشركات النفطية عن الدوام الرسمي بصورة متكررة دون تقديم عذر مشروع. 

 وفرض عقوبة انضباطية مناسبة.  المساءلة الإداريةفي هذه الحالة قد يتعرض إلى 

 

 المثال الثاني 

 قام أحد العاملين باستخدام إحدى المعدات النفطية لأغراض شخصية، مما أدى إلى تلفها. 

 إذا تسبب بضرر مالي يستوجب التعويض. مسؤولية مدنيةيعد هذا الفعل مخالفة إدارية، وقد يترتب عليه أيضاً  

 

 المثال الثالث 

 أفشى موظف معلومات سرية تتعلق بعقود إحدى الشركات النفطية.

الفعل   يترتب على هذا  أيضاً  مسؤولية إداريةقد  تترتب عليه  فقد  للقانون،  وفقاً  وإذا كان الإفشاء يشكل جريمة   ،

 .مسؤولية جزائية

 أهمية المسؤولية الإدارية في القطاع النفطي

 تكمن أهمية المسؤولية الإدارية في أنها:

 تحافظ على النظام داخل المنشآت النفطية. •

 تشجع العاملين على الالتزام بواجباتهم. •

 تقلل من حالات الإهمال. •



 ترفع كفاءة الأداء. •

 تحافظ على الممتلكات العامة. •

 تعزز ثقافة الالتزام والانضباط.  •

 تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة. •

 

تهدف إلى ضمان حسن سير العمل داخل المنشآت النفطية، من خلال مساءلة  المسؤولية الإداريةوبذلك يتضح أن 

الانضباط   يحقق  بما  المناسبة  الانضباطية  العقوبات  وفرض  يرتكبونها،  التي  الوظيفية  المخالفات  عن  الموظفين 

 .والكفاءة ويحافظ على سلامة العمل

 رابعاً: التعويض عن الأضرار النفطية

 مفهوم التعويض عن الأضرار النفطية 

يُعد التعويض من أهم الآثار القانونية التي تترتب على المسؤولية المدنية، إذ يهدف إلى جبر الضرر الذي يصيب 

 الأشخاص أو الأموال أو البيئة نتيجة الأنشطة النفطية. 

 ويقصد بالتعويض عن الأضرار النفطية:

“التزام الشخص أو الشركة أو الجهة المتسببة بالضرر بدفع مقابل مالي أو اتخاذ إجراء معين لإصلاح الضرر  

 الذي نتج عن النشاط النفطي، وذلك وفقاً لأحكام القانون.”

 ويهدف التعويض إلى إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، قدر الإمكان. 

 

 أهمية التعويض عن الأضرار النفطية

 تكمن أهمية التعويض في أنه:

 يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.  •

 يعوض المتضررين عن الخسائر.  •

 يشجع الشركات على الالتزام بالقوانين. •

 يحد من الإهمال. •

 يعزز تطبيق معايير السلامة.  •

 يحافظ على البيئة.  •

 يحقق العدالة بين أطراف النزاع.  •

 

 شروط استحقاق التعويض

 لا يحُكم بالتعويض إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط، وهي: 

 أولاً: وقوع ضرر 



 يجب أن يكون هناك ضرر حقيقي أصاب شخصاً أو جهة أو منشأة أو البيئة. 

 ولا يحُكم بالتعويض إذا لم يثبت وقوع الضرر.

 

 ثانياً: وجود خطأ 

 يجب أن يكون الضرر ناتجاً عن خطأ ارتكبه شخص أو شركة أو جهة معينة. 

 وقد يكون الخطأ:

 الإهمال. •

 التقصير.  •

 مخالفة القانون.  •

 مخالفة العقد. •

 مخالفة تعليمات السلامة.  •

 

 ثالثاً: العلاقة السببية

 يجب أن توجد علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر. 

 أي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة لذلك الخطأ.

 

 أنواع الأضرار التي تستوجب التعويض

 قد يشمل التعويض أنواعاً مختلفة من الأضرار، منها:

الأضرار المادية  -1  

 وهي الأضرار التي تصيب الأموال أو الممتلكات. 

 مثل:

 تلف المعدات. •

 احتراق المباني. •

 تضرر المركبات. •

 إتلاف الأراضي الزراعية. •

الأضرار البدنية  -2  

 وتشمل:

 إصابة العاملين.  •



 إصابة المواطنين.  •

 العجز الناتج عن الحوادث.  •

 الوفاة.  •

الأضرار البيئية  -3  

 مثل:

 تلوث المياه.  •

 تلوث الهواء.  •

 تلوث التربة.  •

 تضرر الحياة البرية. •

 تلوث الأنهار أو البحار بالنفط.  •

الأضرار الاقتصادية  -4  

 ومنها:

 توقف الإنتاج.  •

 خسارة الأرباح.  •

 انخفاض الإنتاج النفطي.  •

 ارتفاع تكاليف الإصلاح.  •

 تعطل المشاريع. •

 

 صور التعويض 

 قد يكون التعويض بأكثر من صورة، وهي:

 أولاً: التعويض المالي 

 وهو أكثر أنواع التعويض شيوعاً، ويتمثل في دفع مبلغ مالي للمتضرر مقابل الأضرار التي لحقت به.

 

 ثانياً: التعويض العيني 

 ويقصد به إزالة الضرر أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوعه، إذا كان ذلك ممكناً.

 مثال:

 قيام الشركة بتنظيف منطقة تلوثت بالنفط وإعادة تأهيلها. 

 

 ثالثاً: التعويض المختلط 



 وفيه يجمع القاضي بين التعويض المالي والتعويض العيني إذا كانت طبيعة الضرر تستدعي ذلك.

 

 تقدير قيمة التعويض 

 يعتمد تقدير التعويض على عدة عوامل، منها:

 حجم الضرر.  •

 نوع الضرر. •

 درجة الخطأ.  •

 تكاليف الإصلاح.  •

 الخسائر التي لحقت بالمتضرر.  •

 التقارير الفنية.  •

 رأي الخبراء. •

 ويقوم القاضي أو الجهة المختصة بتحديد مقدار التعويض وفقاً لظروف كل حالة.

 

 المسؤول عن دفع التعويض

 يتحمل التعويض الشخص أو الجهة التي ثبت أنها تسببت في وقوع الضرر. 

 وقد يكون المسؤول:

 شركة نفطية. •

 مقاولاً.  •

 موظفاً إذا ثبت خطؤه الشخصي وفقاً للقانون. •

 جهة حكومية إذا كانت مسؤولة عن الضرر.  •

 وفي بعض الحالات قد يشترك أكثر من شخص أو جهة في المسؤولية، فيلتزمون بالتعويض وفقاً لما يحدده القانون. 

 

 حالات التعويض في القطاع النفطي

 من أبرز الحالات التي يستحق فيها التعويض: 

 تسرب النفط إلى الأراضي الزراعية.  •

 تلوث مصادر المياه.  •

 انفجار أحد الأنابيب. •

 احتراق منشأة نفطية.  •

 إصابة العاملين أثناء العمل بسبب الإهمال.  •

 تضرر الممتلكات المجاورة للمنشآت النفطية.  •

 الأضرار الناتجة عن مخالفة تعليمات السلامة. •



 

 دور القضاء في التعويض

 عند وقوع نزاع بشأن التعويض، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، وذلك من خلال: 

 دراسة الأدلة.  •

 سماع أقوال الأطراف. •

 الاستعانة بالخبراء عند الحاجة.  •

 تحديد المسؤول عن الضرر.  •

 إصدار الحكم بالتعويض إذا ثبتت المسؤولية.  •

 ويكون الحكم الصادر ملزماً للأطراف وفقاً للقانون.

 

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 أدى انفجار في أحد خطوط نقل النفط إلى تلوث أراضٍ زراعية مجاورة، مما تسبب في تلف المحاصيل.

في هذه الحالة تلتزم الجهة المسؤولة بتعويض أصحاب الأراضي عن الأضرار التي لحقت بهم، إضافة إلى إزالة  

 آثار التلوث إن أمكن.

 

 المثال الثاني 

 تعرض أحد العاملين لإصابة بسبب عدم توفير معدات الوقاية الشخصية.

إذا ثبت أن الشركة أهملت تطبيق تعليمات السلامة، فإنها تتحمل مسؤولية تعويض العامل عن الأضرار التي أصابته  

 وفقاً للقانون. 

 

 المثال الثالث 

 تسبب تسرب نفطي في تلوث أحد الأنهار، مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.

في هذه الحالة قد تلُزم الشركة بدفع التعويض عن الأضرار البيئية، إضافة إلى تحمل تكاليف معالجة التلوث وإعادة  

 تأهيل المنطقة المتضررة. 

 أهمية التعويض في القطاع النفطي



 يسهم نظام التعويض في: 

 حماية حقوق الأفراد. •

 تعويض المتضررين. •

 إلزام الشركات بالالتزام بالقوانين.  •

 تقليل الحوادث النفطية.  •

 المحافظة على البيئة.  •

 دعم الثقة في النظام القانوني. •

 تحقيق العدالة.  •

ضمخطط مبسط لأنواع التعوي  

يعد وسيلة قانونية مهمة لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات   التعويض عن الأضرار النفطيةوبذلك يتضح أن 
والبيئة، إذ يهدف إلى جبر الضرر الناتج عن الأنشطة النفطية وإلزام المسؤول بتحمل نتائج أفعاله، بما يحقق  

 العدالة ويعزز الالتزام بالقانون. 

 خامساً: المخالفات والعقوبات 

تسعى القوانين والأنظمة إلى تنظيم العمل داخل المنشآت النفطية وضمان حسن سيره، لذلك وضعت مجموعة من 

بالمنشآت   إلى الإضرار  تؤدي  أفعالاً  يرتكب  أو  التعليمات  أو  القوانين  يخالف  التي تطبق على كل من  العقوبات 

 النفطية أو العاملين أو البيئة. 

وتختلف العقوبات بحسب نوع المخالفة وجسامتها، فقد تكون إدارية أو مدنية أو جزائية، وذلك وفقاً لطبيعة الفعل  

 المرتكب والنتائج المترتبة عليه. 

 مفهوم المخالفة 



 يقصد بالمخالفة: 

“كل فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام القوانين أو الأنظمة أو التعليمات النافذة، ويؤدي إلى الإضرار بالمصلحة  

 العامة أو تعطيل سير العمل أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات.”

ولا يشترط أن تكون جميع المخالفات جرائم، فقد تكون بعض المخالفات ذات طبيعة إدارية فقط، بينما قد ترتقي  

 بعض الأفعال إلى جرائم يعاقب عليها القانون. 

 

 أنواع المخالفات في المنشآت النفطية

 يمكن تقسيم المخالفات التي تقع في المنشآت النفطية إلى عدة أنواع، وهي:

 أولاً: المخالفات الإدارية 

 وهي المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بالواجبات الوظيفية أو التعليمات الإدارية. 

 ومن أمثلتها: 

 التأخر عن الدوام الرسمي.  •

 الغياب دون عذر مشروع.  •

 عدم تنفيذ أوامر العمل. •

 مخالفة التعليمات الداخلية.  •

 الإهمال في أداء الواجبات. •

 وغالباً ما يترتب عليها عقوبات انضباطية. 

 

 ثانياً: المخالفات الفنية 

 ويقصد بها مخالفة التعليمات الفنية الخاصة بتشغيل المنشآت النفطية. 

 ومن أمثلتها: 

 تشغيل المعدات بطريقة غير صحيحة. •

 عدم إجراء الصيانة الدورية. •

 استخدام أجهزة غير مطابقة للمواصفات. •

 تجاهل تعليمات التشغيل. •

 وقد تؤدي هذه المخالفات إلى حوادث أو خسائر كبيرة إذا لم تعُالج بسرعة. 

 

 ثالثاً: المخالفات البيئية 



 وهي المخالفات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة نتيجة عدم الالتزام بالقوانين البيئية. 

 ومن أمثلتها: 

 تسرب النفط إلى الأنهار أو التربة. •

 التخلص من النفايات النفطية بطريقة غير قانونية.  •

 زيادة الانبعاثات الملوثة.  •

 عدم معالجة المخلفات الصناعية. •

 

 رابعاً: المخالفات المالية 

 وتشمل الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالأموال العامة أو إساءة استخدامها.

 ومن أمثلتها: 

 التلاعب بالحسابات. •

 صرف الأموال دون سند قانوني. •

 إساءة استخدام الموارد المالية. •

 إخفاء بعض الإيرادات أو المستحقات. •

 

 خامساً: المخالفات الأمنية 

 وهي المخالفات التي تهدد أمن المنشآت النفطية أو العاملين فيها. 

 ومن أمثلتها: 

 الدخول إلى المناطق المحظورة دون تصريح. •

 العبث بالمعدات الأمنية.  •

 مخالفة إجراءات الأمن الصناعي.  •

 إفشاء المعلومات السرية المتعلقة بالمنشآت النفطية.  •

 

 مفهوم العقوبة 

 العقوبة هي:

“الجزاء الذي يفرضه القانون أو الجهة المختصة على الشخص الذي يرتكب مخالفة أو جريمة، بهدف تحقيق 

 الردع والمحافظة على النظام وحماية المصلحة العامة.” 

 ولا يقصد بالعقوبة الانتقام من المخالف، وإنما تهدف إلى إصلاح السلوك ومنع تكرار المخالفة.

 



 أهداف العقوبات

 تهدف العقوبات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

 حماية المنشآت النفطية.  .1

 المحافظة على النظام والانضباط.  .2

 ردع المخالفين.  .3

 حماية المال العام. .4

 المحافظة على البيئة.  .5

 حماية العاملين. .6

 ضمان حسن سير العمل.  .7

 تعزيز الالتزام بالقوانين.  .8

 

 أنواع العقوبات 

 تختلف العقوبات بحسب طبيعة المخالفة، ومن أهمها:

 أولاً: العقوبات الإدارية 

 وتفرض على الموظفين عند مخالفة الواجبات الوظيفية. 

 ومن أمثلتها: 

 لفت النظر. •

 الإنذار. •

 قطع الراتب أو إنقاص بعض المخصصات وفقاً للقانون.  •

 النقل. •

 الفصل أو العزل في الحالات الجسيمة.  •

 

 

 

 ثانياً: العقوبات المدنية 

 تتمثل بإلزام المتسبب بالضرر بتعويض الشخص أو الجهة المتضررة عن الخسائر التي لحقت بها.

 

 ثالثاً: العقوبات الجزائية 

 وتفرض عند ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون. 

 ومن أمثلتها: 



 الغرامة. •

 الحبس. •

 السجن.  •

 مصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة، إذا أجاز القانون ذلك. •

 معايير تحديد العقوبة 

 عند فرض العقوبة تؤخذ عدة أمور بنظر الاعتبار، منها:

 جسامة المخالفة.  •

 حجم الضرر الناتج عنها.  •

 الظروف التي وقعت فيها.  •

 مدى تكرار المخالفة. •

 نية المخالف.  •

 النتائج المترتبة على الفعل.  •

 ولهذا قد تختلف العقوبة من حالة إلى أخرى، حتى لو كان نوع المخالفة متشابهاً.

 

 أمثلة على المخالفات والعقوبات

 المثال الأول

 أهمل أحد العاملين إغلاق أحد الصمامات بعد انتهاء العمل، مما أدى إلى تسرب كمية من النفط.

،  بالتعويض، وإذا ترتب على الحادث ضرر مالي أو بيئي، فقد يلتزم أيضاً  عقوبة إداريةقد يتعرض العامل إلى  

 إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً للقانون.  مسؤولية جزائيةوقد تترتب 

 المثال الثاني 

 قام أحد الأشخاص بسرقة معدات من إحدى المنشآت النفطية. 

يعد هذا الفعل جريمة، ويخضع مرتكبها للعقوبات الجزائية التي يقررها القانون، مع إلزامه برد الأموال أو تعويض  

 الأضرار إذا اقتضى الأمر.

 المثال الثالث 

 تسببت إحدى الشركات بتلويث منطقة مجاورة بسبب عدم الالتزام بالضوابط البيئية. 

 في هذه الحالة قد تتحمل الشركة: 

 المسؤولية المدنية بالتعويض عن الأضرار. •

 المسؤولية الإدارية عند مخالفة التعليمات.  •

 المسؤولية الجزائية إذا كان الفعل يشكل جريمة بيئية وفقاً للقانون. •



 أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات

 يسهم الالتزام بالقوانين في:

 حماية العاملين. •

 تقليل الحوادث. •

 المحافظة على المنشآت النفطية.  •

 حماية البيئة.  •

 زيادة الإنتاج.  •

 تقليل الخسائر. •

 رفع كفاءة العمل.  •

 تعزيز سمعة القطاع النفطي.  •

 

 العلاقة بين المسؤولية والعقوبة 

 : يمكن توضيح العلاقة بين أنواع المسؤولية والعقوبات في المخطط الآتي

وبذلك يتضح أن المخالفات التي تقع في المنشآت النفطية تختلف في طبيعتها وآثارها، ولذلك تختلف العقوبات 
المترتبة عليها بحسب نوع المخالفة وخطورتها، ويهدف ذلك إلى حماية الثروة النفطية والعاملين والمنشآت 

 . وتحقيق الانضباط وسيادة القانون

 

 

 

 

 



السادس الفصل   

 السلامة والبيئة في الصناعة النفطية

تعُد السلامة والبيئة من الركائز الأساسية في الصناعة النفطية، وذلك بسبب طبيعة العمليات النفطية التي تتعامل مع  

 مواد قابلة للاشتعال والانفجار، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر في الإنسان والبيئة.

ولذلك تلتزم المنشآت النفطية بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة المهنية وحماية البيئة، بهدف المحافظة  

 على أرواح العاملين، وحماية المنشآت النفطية، والحد من التلوث البيئي.

وتحرص الدولة على إلزام جميع الشركات النفطية، سواء كانت حكومية أم خاصة، باتباع معايير السلامة والبيئة، 

 لما لذلك من دور مهم في استدامة القطاع النفطي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ويتناول هذا الفصل الالتزامات القانونية للسلامة، وحماية البيئة، والتلوث النفطي، والتعويض عن الأضرار البيئية،  

 والمسؤولية البيئية للشركات.

 

 أولاً: الالتزامات القانونية للسلامة 

 مفهوم السلامة المهنية 

 يقصد بالسلامة المهنية:

الأخطار  من  والمعدات  والمنشآت  العاملين  حماية  إلى  تهدف  التي  والتدابير  والتعليمات  الإجراءات  “مجموعة 

 والحوادث أثناء أداء العمل.” 

وتعُد السلامة المهنية من أهم عناصر الإدارة الحديثة في المنشآت النفطية، لأنها تقلل من الحوادث والخسائر وتحافظ  

 على استمرارية الإنتاج. 

 

 أهمية السلامة المهنية 

 تتمثل أهمية السلامة المهنية في أنها:

 تحافظ على حياة العاملين. .1

 تقلل من الإصابات والحوادث. .2

 تحمي المعدات والمنشآت النفطية.  .3

 ترفع كفاءة الإنتاج.  .4

 تقلل من الخسائر المالية. .5

 تعزز بيئة عمل آمنة. .6

 تحقق الالتزام بالقوانين والتعليمات. .7

 



 الالتزامات القانونية للمنشآت النفطية

 تلتزم الشركات والمنشآت النفطية بمجموعة من الواجبات القانونية، أهمها:

 أولاً: توفير بيئة عمل آمنة

السلامة  بتعليمات  ممكن، من خلال الالتزام  أدنى حد  إلى  المخاطر  فيها  تقل  بيئة عمل  توفير  المنشأة  يجب على 

 وتوفير وسائل الحماية. 

 ثانياً: توفير معدات الوقاية الشخصية 

 يجب توفير معدات الوقاية المناسبة للعاملين، مثل:

 الخوذة الواقية.  •

 النظارات الواقية.  •

 القفازات. •

 الأحذية الخاصة بالسلامة. •

 الملابس المقاومة للحريق.  •

 أجهزة التنفس عند الحاجة.  •

 ويجب تدريب العاملين على الاستخدام الصحيح لهذه المعدات.

 ثالثاً: صيانة المعدات والأجهزة

تلتزم المنشآت بإجراء الصيانة الدورية للمعدات والآلات، للتأكد من سلامتها وتقليل احتمالية وقوع الأعطال أو 

 الحوادث.

 رابعاً: تدريب العاملين

 يجب تنظيم دورات تدريبية للعاملين حول:

 إجراءات السلامة.  •

 كيفية التعامل مع الطوارئ.  •

 استخدام معدات الإطفاء.  •

 الإسعافات الأولية. •

 طرق الإخلاء. •

 ويهدف التدريب إلى رفع مستوى الوعي وتقليل الأخطاء أثناء العمل.

 خامساً: إعداد خطط الطوارئ

 تلتزم المنشآت النفطية بإعداد خطط واضحة لمواجهة حالات الطوارئ، مثل:

 الحرائق. •

 الانفجارات. •

 التسربات النفطية.  •

 تسرب الغازات.  •

 الكوارث الطبيعية.  •



 ويجب إجراء تمارين دورية للتأكد من جاهزية العاملين لتنفيذ هذه الخطط.

 سادساً: الالتزام بتعليمات السلامة

 يجب على جميع العاملين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارة المنشأة، ومنها:

 ارتداء معدات الوقاية.  •

 الالتزام بإشارات التحذير.  •

 عدم التدخين في المناطق الخطرة.  •

 الإبلاغ عن أي خلل أو خطر.  •

 عدم تشغيل المعدات دون تدريب أو تصريح.  •

 

 واجبات العاملين في مجال السلامة

 لا تقتصر مسؤولية السلامة على الإدارة فقط، بل يتحمل العاملون أيضاً مسؤوليات مهمة، منها: 

 الالتزام بالتعليمات.  •

 استخدام معدات الوقاية الشخصية. •

 المحافظة على نظافة مكان العمل. •

 الإبلاغ عن الأعطال فوراً.  •

 التعاون مع فرق السلامة.  •

 المشاركة في برامج التدريب.  •

 

 مخاطر العمل في المنشآت النفطية

 قد يتعرض العاملون إلى عدد من المخاطر، أهمها: 

مخاطر الحرائق  -1  

 تحدث نتيجة اشتعال النفط أو الغاز أو المواد القابلة للاشتعال. 

مخاطر الانفجارات  -2  

 قد تنتج عن تسرب الغازات أو سوء تشغيل المعدات أو ارتفاع الضغط داخل بعض المنشآت.

 

 

المخاطر الكيميائية  -3  

 وتنتج عن التعرض للمواد الكيميائية أو الغازات السامة المستخدمة في العمليات النفطية. 



المخاطر الكهربائية -4  

 قد تنتج عن الأعطال الكهربائية أو سوء استخدام الأجهزة. 

المخاطر الميكانيكية -5  

 مثل إصابات الآلات والمعدات الثقيلة أثناء التشغيل أو الصيانة. 

 

 إجراءات الوقاية من الحوادث

 للحد من الحوادث في المنشآت النفطية، يجب اتباع الإجراءات الآتية: 

 الالتزام بإجراءات السلامة.  .1

 إجراء الصيانة الدورية. .2

 تدريب العاملين بصورة مستمرة.  .3

 استخدام معدات الوقاية الشخصية. .4

 فحص المعدات قبل التشغيل. .5

 وضع لوحات تحذيرية في المناطق الخطرة.  .6

 التأكد من جاهزية معدات الإطفاء. .7

 تطبيق خطط الطوارئ.  .8

 

 آثار الالتزام بالسلامة المهنية

 يسهم الالتزام بالسلامة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها: 

 تقليل الحوادث والإصابات.  .1

 المحافظة على الأرواح.  .2

 حماية المنشآت والمعدات. .3

 زيادة الإنتاجية. .4

 تقليل تكاليف التعويضات.  .5

 تحسين بيئة العمل. .6

 تعزيز سمعة الشركة.  .7

 

 

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 أصيب أحد العاملين بحروق أثناء العمل لأنه لم يكن يرتدي الملابس الواقية. 



 لو التزم العامل باستخدام معدات الوقاية الشخصية، لكان من الممكن تقليل الإصابة أو منعها. 

 المثال الثاني 

أجرت إحدى الشركات فحصاً دورياً لخطوط الأنابيب، فاكتشفت وجود تسرب بسيط، وتم إصلاحه قبل أن يتسبب 

 في حادث كبير. 

 يبين هذا المثال أهمية الصيانة الدورية في منع الحوادث.

 المثال الثالث 

اندلع حريق محدود في إحدى الوحدات الإنتاجية، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة عليه بسرعة بسبب وجود  

 خطة إخلاء واضحة وتدريب مسبق للعاملين.

 

ةمخطط مبسط للسلامة المهني  

  ليست مجرد تعليمات يجب الالتزام بها، بل هي ثقافة عمل تهدف إلى حماية  السلامة المهنيةوبذلك يتضح أن  
 الإنسان والمنشآت والبيئة، وتسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الحوادث والخسائر داخل القطاع النفطي. 

 

اية البيئة ثانياً : حم  

 مفهوم حماية البيئة 

 يقصد بحماية البيئة: 

“مجموعة الإجراءات والتدابير القانونية والإدارية والفنية التي تهدف إلى المحافظة على عناصر البيئة، والحد  

 من التلوث، وضمان استغلال الموارد الطبيعية بصورة تحقق التنمية المستدامة.” 



وتعُد حماية البيئة من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المنشآت النفطية، لأن العمليات النفطية قد ينتج عنها آثار 

 سلبية في الهواء والمياه والتربة إذا لم تتُخذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

 ولهذا وضعت الدولة قوانين وتعليمات تلُزم الشركات النفطية بالمحافظة على البيئة والحد من التلوث. 

 

 أهمية حماية البيئة 

 تتمثل أهمية حماية البيئة في أنها:

 المحافظة على صحة الإنسان.  .1

 حماية الموارد الطبيعية.  .2

 الحد من التلوث. .3

 الحفاظ على التنوع الحيوي.  .4

 ضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. .5

 تعزيز التنمية المستدامة.  .6

 تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث.  .7

 تحسين جودة الحياة. .8

 

 عناصر البيئة التي يجب حمايتها 

 تشمل البيئة عدداً من العناصر المهمة، وهي:

 أولاً: الهواء

يجب المحافظة على الهواء من خلال تقليل الانبعاثات الغازية الناتجة عن العمليات النفطية، والالتزام بالمعايير 

 البيئية. 

 ثانياً: المياه 

 تلتزم المنشآت النفطية بحماية المياه السطحية والجوفية من التلوث، وعدم تصريف المخلفات النفطية فيها. 

 

 ثالثاً: التربة 

 يجب منع تسرب النفط والمواد الكيميائية إلى التربة، لأن ذلك يؤدي إلى تلوثها ويؤثر في الزراعة والكائنات الحية.

 رابعاً: الكائنات الحية 

الأنشطة  نتيجة  الطبيعية  بالموائل  الإضرار  وعدم  والحيوانات  النباتات  على  بالمحافظة  النفطية  الشركات  تلتزم 

 النفطية. 

 



 الالتزامات البيئية للشركات النفطية

 تتحمل الشركات النفطية مجموعة من الالتزامات القانونية، أهمها: 

الالتزام بالقوانين البيئية -1  

 يجب على الشركات تطبيق جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، والالتزام بالمعايير البيئية الوطنية. 

معالجة المخلفات النفطية  -2  

يجب التخلص من المخلفات النفطية بطريقة آمنة، وعدم رميها في الأنهار أو الأراضي أو الأماكن غير المخصصة  

 لذلك.

الحد من الانبعاثات  -3  

 تلتزم الشركات باستخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من انبعاث الغازات والملوثات إلى الهواء. 

منع التسربات النفطية  -4  

 يجب إجراء الصيانة الدورية للأنابيب والخزانات لمنع حدوث التسربات التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة. 

إعادة تأهيل المناطق المتضررة  -5  

 إذا نتج عن النشاط النفطي ضرر بيئي، تلتزم الشركة بإعادة تأهيل المنطقة المتضررة قدر الإمكان.

إجراء الدراسات البيئية -6  

قبل تنفيذ أي مشروع نفطي جديد، يجب إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي، بهدف معرفة الآثار المحتملة للمشروع  

 ووضع الحلول المناسبة للحد منها. 

 

 دور الدولة في حماية البيئة 

 تقوم الدولة بعدد من الإجراءات للمحافظة على البيئة، منها:

 إصدار القوانين البيئية.  •

 مراقبة التزام الشركات بالمعايير البيئية.  •

 فرض العقوبات على المخالفين.  •

 دعم مشاريع حماية البيئة.  •

 تشجيع استخدام التقنيات النظيفة.  •

 التعاون مع المنظمات المختصة في مجال البيئة.  •

 

 



 دور العاملين في حماية البيئة 

 يلعب العاملون دوراً مهماً في حماية البيئة، وذلك من خلال:

 الالتزام بالتعليمات البيئية.  •

 الإبلاغ عن أي تسرب أو تلوث. •

 الاستخدام الصحيح للمعدات.  •

 المحافظة على نظافة موقع العمل.  •

 المشاركة في برامج التوعية البيئية.  •

 الحد من هدر المواد والطاقة. •

 

 وسائل حماية البيئة في الصناعة النفطية

 تعتمد المنشآت النفطية على عدد من الوسائل لحماية البيئة، من أهمها: 

 استخدام معدات حديثة تقلل الانبعاثات.  •

 الصيانة الدورية للمنشآت. •

 إنشاء وحدات لمعالجة المخلفات.  •

 مراقبة جودة الهواء والمياه.  •

 زراعة المساحات المحيطة بالمنشآت عند الإمكان.  •

 إعداد خطط للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.  •

 

 التحديات التي تواجه حماية البيئة 

 رغم الجهود المبذولة، ما زالت هناك تحديات تواجه حماية البيئة، ومنها:

 التوسع في الأنشطة الصناعية.  •

 ارتفاع كميات المخلفات الصناعية.  •

 التسربات النفطية.  •

 الانبعاثات الغازية.  •

 تقادم بعض المنشآت والمعدات.  •

 ارتفاع تكاليف التقنيات البيئية الحديثة.  •

 

 الآثار الإيجابية لحماية البيئة 

 يسهم الالتزام بحماية البيئة في تحقيق العديد من النتائج، منها:

 تحسين صحة العاملين والمجتمع.  •

 تقليل التلوث.  •

 المحافظة على الموارد الطبيعية.  •



 حماية الحياة البرية.  •

 تعزيز سمعة الشركات النفطية.  •

 تقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث البيئية. •

 دعم التنمية المستدامة. •

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 قامت إحدى الشركات النفطية بتركيب أجهزة حديثة لمعالجة الغازات المنبعثة من المنشأة. 

 أدى ذلك إلى تقليل تلوث الهواء والالتزام بالمعايير البيئية. 

 المثال الثاني 

اكتشفت إحدى فرق الصيانة تسرباً بسيطاً في أحد الأنابيب، وتم إصلاحه فوراً قبل وصول النفط إلى مجرى مائي  

 قريب.

 يوضح هذا المثال أهمية سرعة الاستجابة في حماية البيئة.

 المثال الثالث 

قامت شركة نفطية بجمع المخلفات الصناعية ونقلها إلى مواقع مخصصة لمعالجتها بدلاً من التخلص منها بطريقة  

 عشوائية.

 ويعد ذلك تطبيقاً صحيحاً للالتزامات البيئية. 

ةمخطط مبسط لحماية البيئ  

 



تمثل جزءاً أساسياً من العمل في القطاع النفطي، إذ تلتزم المنشآت النفطية باتخاذ    حماية البيئةوبذلك يتضح أن  
التنمية  بين  التوازن  يحقق  بما  الطبيعية،  الموارد  على  والمحافظة  التلوث  من  للحد  اللازمة  الإجراءات  جميع 

 . الاقتصادية وحماية البيئة

 

 ثالثاً: التلوث النفطي

 مفهوم التلوث النفطي 

 يقصد بالتلوث النفطي: 

“دخول النفط الخام أو المشتقات النفطية أو المواد الكيميائية المصاحبة للعمليات النفطية إلى عناصر البيئة، مثل  

 الهواء أو المياه أو التربة، بصورة تؤدي إلى إحداث أضرار بالإنسان أو الكائنات الحية أو الموارد الطبيعية.”

ويعد التلوث النفطي من أخطر أنواع التلوث البيئي، لأنه قد يستمر لفترات طويلة، وتكون معالجته مكلفة وصعبة،  

 خاصة إذا وقع في الأنهار أو البحار أو الأراضي الزراعية.

 

 أهمية دراسة التلوث النفطي

 تنبع أهمية دراسة التلوث النفطي من عدة أسباب، أهمها: 

 المحافظة على صحة الإنسان.  .1

 حماية البيئة من التدهور. .2

 المحافظة على الموارد الطبيعية.  .3

 تقليل الخسائر الاقتصادية.  .4

 ضمان استمرارية النشاط النفطي. .5

 الالتزام بالقوانين البيئية.  .6

 تحقيق التنمية المستدامة.  .7

 أسباب التلوث النفطي

 ينتج التلوث النفطي عن أسباب متعددة، منها:

 أولاً: تسرب النفط 

 يعد تسرب النفط من أكثر أسباب التلوث شيوعاً، وقد يحدث بسبب: 

 تلف خطوط الأنابيب.  •

 تآكل الخزانات.  •

 كسر الأنابيب. •

 الحوادث أثناء النقل.  •



 ثانياً: الحوادث النفطية 

 قد تؤدي بعض الحوادث إلى حدوث تلوث كبير، مثل:

 انفجار الآبار النفطية.  •

 حرائق المصافي. •

 انفجار الخزانات.  •

 حوادث ناقلات النفط.  •

 ثالثاً: التخلص غير السليم من المخلفات 

 قد تقوم بعض الجهات بالتخلص من المخلفات النفطية بطريقة غير قانونية، مما يؤدي إلى تلوث التربة أو المياه. 

 رابعاً: الإهمال البشري

 يعد الإهمال أحد الأسباب الرئيسة للتلوث، ومن أمثلته:

 عدم صيانة المعدات. •

 مخالفة تعليمات السلامة.  •

 سوء تشغيل الأجهزة.  •

 ضعف الرقابة.  •

 

 خامساً: الأعطال الفنية

 قد تؤدي الأعطال المفاجئة في المعدات أو الأنابيب أو الخزانات إلى تسرب النفط والمواد الضارة. 

 

 أنواع التلوث النفطي

 يمكن تقسيم التلوث النفطي إلى عدة أنواع، وهي: 

 أولاً: تلوث المياه 

 ويحدث عندما يتسرب النفط إلى: 

 الأنهار. •

 البحيرات. •

 البحار.  •

 المياه الجوفية.  •

 ويؤثر هذا النوع من التلوث في الكائنات المائية ويقلل من جودة المياه.

 



 ثانياً: تلوث التربة 

 يحدث نتيجة تسرب النفط أو المواد الكيميائية إلى الأرض، مما يؤدي إلى:

 تلف الأراضي الزراعية.  •

 انخفاض خصوبة التربة.  •

 صعوبة نمو النباتات. •

 انتقال الملوثات إلى المياه الجوفية.  •

 

 ثالثاً: تلوث الهواء 

 ينتج عن:

 احتراق النفط. •

 انبعاث الغازات. •

 حرائق المنشآت النفطية. •

 تسرب الغازات السامة.  •

 ويؤثر هذا النوع من التلوث في صحة الإنسان والبيئة. 

 

 آثار التلوث النفطي

 يترتب على التلوث النفطي العديد من الآثار السلبية، منها: 

 أولاً: الآثار الصحية 

 قد يؤدي التلوث النفطي إلى:

 أمراض الجهاز التنفسي. •

 تهيج الجلد والعينين.  •

 الحساسية.  •

 التسمم في بعض الحالات. •

 ثانياً: الآثار البيئية 

 تشمل: 

 تلوث المياه.  •

 تلوث التربة.  •

 نفوق الأسماك والكائنات البحرية. •

 تدهور الغطاء النباتي. •

 اختلال التوازن البيئي.  •



 ثالثاً: الآثار الاقتصادية 

 ومنها:

 انخفاض الإنتاج الزراعي. •

 ارتفاع تكاليف التنظيف والمعالجة. •

 خسائر في الإنتاج النفطي. •

 انخفاض الإيرادات. •

 تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية.  •

 

 وسائل الحد من التلوث النفطي

 يمكن تقليل التلوث النفطي من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات، منها:

الصيانة الدورية -1  

 إجراء فحوصات دورية للأنابيب والخزانات والمعدات لاكتشاف الأعطال قبل حدوث التسربات. 

 

استخدام التكنولوجيا الحديثة -2  

 الاعتماد على أجهزة متطورة للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة المنشآت النفطية. 

تدريب العاملين -3  

 تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المواد النفطية، والالتزام بإجراءات السلامة والبيئة. 

إعداد خطط الطوارئ -4  

 وضع خطط واضحة للتعامل مع حالات التسرب النفطي أو الحرائق، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الأضرار.

الالتزام بالقوانين البيئية -5  

 التقيد بجميع القوانين والتعليمات الخاصة بحماية البيئة ومعالجة المخلفات النفطية. 

التوعية البيئية  -6  

 نشر الوعي بين العاملين بأهمية المحافظة على البيئة والإبلاغ عن أي حالة تلوث أو تسرب. 

 

 

 

 



 دور الجهات المختصة في مكافحة التلوث النفطي

 تتعاون عدة جهات للحد من التلوث النفطي، ومن أهمها: 

 وزارة النفط.  •

 وزارة البيئة.  •

 الدفاع المدني. •

 الشركات النفطية. •

 الجهات الرقابية. •

 فرق الطوارئ. •

 ويهدف هذا التعاون إلى منع وقوع التلوث، والاستجابة السريعة عند حدوثه، والحد من آثاره.

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 تعرض أحد خطوط نقل النفط إلى كسر نتيجة تآكل الأنبوب، مما أدى إلى تسرب النفط إلى منطقة زراعية.

ثبت  إذا  المتضررين  المنطقة، وتعويض  التسرب فوراً، وإصلاح الأنبوب، وتنظيف  إيقاف  الحالة يجب  في هذه 

 وقوع الضرر.

 

 المثال الثاني 

 اندلع حريق في إحدى المصافي النفطية، فتسببت الأدخنة في تلوث الهواء. 

العاملين  لحماية  اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  الهواء  جودة  فحص  وجرى  الحريق،  بإخماد  الطوارئ  فرق  قامت 

 والسكان القريبين.

 

 المثال الثالث 

استخدمت إحدى الشركات أجهزة حديثة لمراقبة خطوط الأنابيب، مما ساعد على اكتشاف تسرب بسيط قبل أن  

 يتطور إلى حادث كبير.

 يوضح هذا المثال أهمية التكنولوجيا في الحد من التلوث النفطي.

 

 



ي مخطط مبسط للتلوث النفط  

                

 أهمية الحد من التلوث النفطي

 يسهم الحد من التلوث النفطي في:

 حماية صحة الإنسان.  •

 المحافظة على البيئة.  •

 حماية الموارد الطبيعية.  •

 تقليل الخسائر الاقتصادية.  •

 دعم التنمية المستدامة. •

 تحسين سمعة الشركات النفطية. •

 تعزيز الالتزام بالقوانين البيئية.  •

 

يعد من أخطر التحديات التي تواجه الصناعة النفطية، ولذلك تلتزم الدولة والشركات   التلوث النفطيوبذلك يتضح أن  

الموارد  استدامة  والبيئة، وضمان  الإنسان  وحماية  منه،  للحد  والرقابية  الوقائية  الإجراءات  باتخاذ جميع  النفطية 

 . الطبيعية

 

 

 

 

 



 رابعاً: التعويض عن الأضرار البيئية

 مفهوم التعويض عن الأضرار البيئية 

 يقصد بالتعويض عن الأضرار البيئية:

“التزام الشخص أو الشركة أو الجهة التي تسببت في إحداث ضرر بالبيئة بتحمل المسؤولية القانونية، ودفع 

 التعويض أو إصلاح الضرر وفقاً لأحكام القانون.” 

ويهدف التعويض إلى إزالة آثار التلوث قدر الإمكان، وحماية الموارد الطبيعية، وتعويض الأشخاص الذين تضرروا  

 نتيجة النشاط النفطي. 

ولا يقتصر التعويض على دفع مبلغ مالي فقط، بل قد يشمل أيضاً إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتنظيفها وإعادتها 

 إلى حالتها الطبيعية كلما كان ذلك ممكناً. 

 

 أهمية التعويض عن الأضرار البيئية

 تكمن أهمية التعويض في أنه:

 يحمي البيئة من التدهور.  •

 يحافظ على الموارد الطبيعية.  •

 يعوض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.  •

 يشجع الشركات على الالتزام بالقوانين البيئية.  •

 يحد من الإهمال والتلوث. •

 يحقق العدالة بين أطراف النزاع.  •

 يعزز مبدأ المسؤولية البيئية.  •

 

 شروط استحقاق التعويض

 لكي يحُكم بالتعويض عن الضرر البيئي، يجب توافر مجموعة من الشروط، وهي:

 أولاً: وقوع ضرر بيئي

 يجب أن يثبت حدوث ضرر أصاب أحد عناصر البيئة، مثل:

 تلوث المياه.  •

 تلوث الهواء.  •

 تلوث التربة.  •

 تضرر النباتات أو الحيوانات.  •

 ثانياً: وجود سبب للضرر



 يجب أن يكون الضرر ناتجاً عن نشاط أو تصرف قامت به شركة أو شخص أو جهة معينة.

 ثالثاً: العلاقة بين السبب والضرر

 لا بد من إثبات أن الضرر البيئي كان نتيجة مباشرة لذلك النشاط أو التصرف.

 

 صور التعويض عن الأضرار البيئية

 قد يكون التعويض بأكثر من صورة، منها: 

 أولاً: التعويض المالي 

 وهو دفع مبلغ مالي للمتضررين أو للجهة المختصة مقابل الأضرار التي لحقت بهم.

 

 ثانياً: إعادة تأهيل البيئة 

 وتعد من أهم صور التعويض، وتشمل:

 تنظيف المناطق الملوثة.  •

 إزالة بقايا النفط.  •

 معالجة التربة. •

 تنقية المياه.  •

 إعادة زراعة المناطق المتضررة عند الإمكان. •

 

 ثالثاً: تحمل تكاليف المعالجة 

 قد تلُزم الشركة بتحمل جميع النفقات اللازمة لإزالة آثار التلوث وإعادة البيئة إلى وضعها الطبيعي. 

 

 الجهات التي تستحق التعويض 

 قد يستحق التعويض: 

 الأفراد المتضررون.  •

 أصحاب الأراضي الزراعية. •

 أصحاب المشاريع المتضررة. •

 الجهات الحكومية إذا تحملت تكاليف إزالة التلوث.  •

 الجهات التي أصابها ضرر مباشر بسبب النشاط النفطي. •



 

 تقدير التعويض 

 يعتمد تقدير التعويض على عدة عوامل، أهمها: 

 حجم الضرر البيئي.  •

 مدة استمرار التلوث. •

 مساحة المنطقة المتضررة.  •

 تكاليف إزالة التلوث.  •

 قيمة الخسائر الاقتصادية. •

 التقارير الفنية وتقارير الخبراء. •

 ويكون تقدير التعويض من اختصاص المحكمة أو الجهة القانونية المختصة.

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 تسرب النفط إلى نهر قريب من إحدى المنشآت النفطية، مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك. 

 في هذه الحالة قد تلُزم الشركة بتنظيف النهر، وتعويض المتضررين، وتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث. 

 المثال الثاني 

 تسببت إحدى الشركات بتلوث أرض زراعية نتيجة تسرب النفط من أحد الأنابيب.

 تلتزم الشركة بإصلاح الأنبوب، وتنظيف الأرض، وتعويض أصحابها عن الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم.

 المثال الثالث 

 أدى تسرب المواد النفطية إلى تلوث المياه الجوفية في إحدى المناطق. 

يجوز إلزام الجهة المتسببة بتحمل تكاليف معالجة المياه، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسكان 

 إذا ثبتت مسؤوليتها. 

 

 أهمية التعويض البيئي في القطاع النفطي

 يسهم التعويض البيئي في:

 المحافظة على البيئة.  •

 إلزام الشركات بتحمل مسؤولياتها. •



 تقليل التلوث.  •

 تشجيع الالتزام بالقوانين.  •

 تحقيق العدالة.  •

 حماية حقوق الأفراد والمجتمع.  •

 دعم التنمية المستدامة. •

ة مخطط مبسط للتعويض عن الأضرار البيئ  

يعد من الوسائل القانونية المهمة لحماية البيئة وضمان تحمل  التعويض عن الأضرار البيئيةوبذلك يتضح أن 

الجهة المتسببة مسؤولية الأضرار التي أحدثتها، سواء كان ذلك بالتعويض المالي أو بإزالة آثار التلوث وإعادة  

 تأهيل المناطق المتضررة. 

 

 

 

 

 

 خامساً: المسؤولية البيئية للشركات

 مفهوم المسؤولية البيئية 

 يقصد بالمسؤولية البيئية للشركات:

“التزام الشركات النفطية بالمحافظة على البيئة، والالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة  

 لمنع التلوث أو الحد من آثاره، وتحمل المسؤولية عند وقوع ضرر بيئي.”

ولا تقتصر مسؤولية الشركة على تحقيق الأرباح، بل تشمل أيضاً حماية البيئة والمجتمع، لأن النشاط النفطي يرتبط  

 ارتباطاً مباشراً بالموارد الطبيعية. 

 



 أهمية المسؤولية البيئية

 تتمثل أهمية المسؤولية البيئية في أنها:

 تحافظ على البيئة.  .1

 تقلل من التلوث.  .2

 تحمي صحة العاملين والسكان. .3

 تعزز سمعة الشركة.  .4

 تقلل من النزاعات القانونية.  .5

 تحقق التنمية المستدامة. .6

 تزيد ثقة المجتمع بالشركات النفطية.  .7

 

 التزامات الشركات تجاه البيئة 

 تلتزم الشركات النفطية بما يأتي:

 الالتزام بالقوانين البيئية.  .1

 إجراء الصيانة الدورية للمنشآت. .2

 معالجة النفايات والمخلفات النفطية.  .3

 استخدام تقنيات تقلل الانبعاثات.  .4

 تدريب العاملين على حماية البيئة.  .5

 إعداد خطط للطوارئ البيئية.  .6

 مراقبة الانبعاثات والتسربات بصورة مستمرة.  .7

 التعاون مع الجهات الرقابية.  .8

 

 نتائج الإخلال بالمسؤولية البيئية 

 إذا أخلت الشركة بالتزاماتها البيئية، فقد تترتب عليها نتائج قانونية، منها:

 إلزامها بإزالة آثار التلوث. .1

 دفع التعويضات للمتضررين. .2

 فرض غرامات مالية وفقاً للقانون.  .3

 إيقاف بعض الأنشطة مؤقتاً عند وجود مخالفات جسيمة. .4

 مساءلة المسؤولين إذا ثبت وجود مخالفة قانونية.  .5

 

 

 



 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 أهملت إحدى الشركات صيانة أحد الخزانات، مما أدى إلى تسرب النفط وتلوث التربة. 

في هذه الحالة تتحمل الشركة المسؤولية البيئية، وتلتزم بإصلاح الخزان، وتنظيف المنطقة، وتعويض المتضررين 

 إذا ثبت وقوع ضرر.

 المثال الثاني 

 التزمت إحدى الشركات بإجراء الفحوصات البيئية الدورية واستخدمت أجهزة حديثة لمراقبة الانبعاثات.

 ساهم ذلك في تقليل التلوث والالتزام بالمعايير البيئية، ويعد مثالاً على التطبيق الصحيح للمسؤولية البيئية. 

ت مخطط مبسط للمسؤولية البيئية للشركا  

تمثل جزءاً أساسياً من إدارة المنشآت النفطية، إذ تلتزم الشركات    المسؤولية البيئية للشركات وبذلك يتضح أن  
باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع التلوث، وحماية الموارد الطبيعية، وتحمل المسؤولية القانونية عند الإخلال 

 .بواجباتها البيئية

 

 

 

 

 



السابع الفصل   

 تسويق النفط والغاز من الناحية القانونية

يُعد تسويق النفط والغاز من أهم المراحل التي تمر بها الصناعة النفطية، لأنه يمثل الحلقة التي يتم من خلالها إيصال  

 النفط الخام أو المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي إلى الأسواق المحلية والعالمية. 

ولا يقتصر تسويق النفط على عمليات البيع والشراء فقط، بل يرتبط بمجموعة من القوانين والأنظمة والعقود التي  

 تنظم العلاقة بين الدول والشركات والمشترين، وتضمن تنفيذ عمليات التسويق بصورة قانونية وآمنة. 

وتحرص الدول المنتجة للنفط على تنظيم عمليات التسويق وفق قواعد قانونية واضحة، بهدف حماية الثروة النفطية،  

 وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، وضمان تنفيذ العقود والالتزامات بين الأطراف.

ويتناول هذا الفصل الإطار القانوني لتسويق النفط، وعقود البيع الدولية، والنقل والتخزين، والتأمين على الشحنات  

 النفطية، والتحكيم التجاري في عقود النفط. 

 

 أولاً: الإطار القانوني لتسويق النفط

 مفهوم تسويق النفط

 يقصد بتسويق النفط: 

“مجموعة الأنشطة والإجراءات التي يتم من خلالها بيع النفط الخام أو المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي إلى 

 المستهلكين أو الشركات أو الدول، وفقاً للقوانين والأنظمة والعقود المنظمة لهذه العمليات.” 

ويبدأ التسويق بعد استخراج النفط ومعالجته، وينتهي بوصوله إلى المشتري وتسليم الشحنة وفق الشروط المتفق 

 عليها.

 

 أهمية الإطار القانوني لتسويق النفط

 تكمن أهمية الإطار القانوني في أنه: 

 ينظم عمليات بيع النفط.  .1

 يحمي حقوق الدولة والشركات. .2

 يضمن تنفيذ العقود.  .3

 يقلل من النزاعات القانونية.  .4

 يعزز الثقة بين الأطراف. .5

 يحقق الاستقرار في التعاملات التجارية. .6

 يحافظ على الثروة النفطية.  .7

 



 أهداف الإطار القانوني لتسويق النفط

 يهدف الإطار القانوني إلى: 

 تنظيم عمليات البيع والشراء. .1

 تحديد حقوق والتزامات الأطراف. .2

 ضمان الالتزام بالعقود.  .3

 حماية الأموال العامة. .4

 تحقيق الشفافية في التعاملات. .5

 تنظيم إجراءات التصدير والاستيراد. .6

 المحافظة على سمعة الدولة في الأسواق العالمية. .7

 

 الجهات التي تشارك في تسويق النفط

 تشارك في عمليات التسويق عدة جهات، منها: 

 أولاً: وزارة النفط 

 تتولى الإشراف العام على السياسة النفطية للدولة، ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بإنتاج وتسويق النفط. 

 ثانياً: الشركات الوطنية

 تتولى إنتاج النفط وتجهيزه، وقد تشارك في عمليات البيع والتصدير وفقاً للقوانين النافذة. 

 ثالثاً: شركات التسويق 

تتولى التفاوض مع المشترين، وإبرام عقود البيع، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن التصدير  

 والتسليم.

 رابعاً: الشركات الأجنبية 

 قد تشارك في شراء النفط أو الاستثمار في بعض المشروعات النفطية، وفقاً للعقود والقوانين النافذة. 

 خامساً: الجهات الرقابية 

 تتابع سلامة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بعمليات التسويق.

 

 

 

 

 

 المبادئ القانونية لتسويق النفط



 تعتمد عمليات تسويق النفط على مجموعة من المبادئ، أهمها: 

الالتزام بالقانون  -1  

 يجب أن تتم جميع عمليات التسويق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 

تنفيذ العقود  -2  

 يلتزم كل طرف بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد، ويترتب على الإخلال بها مسؤولية قانونية. 

حسن النية  -3  

 يجب أن يتعامل أطراف العقد بصدق وأمانة أثناء التفاوض والتنفيذ. 

الشفافية  -4  

 ينبغي أن تكون إجراءات البيع والتعاقد واضحة، بما يحقق الثقة ويحد من المنازعات. 

حماية المصلحة العامة -5  

 يجب أن تراعي عمليات التسويق تحقيق المصلحة الاقتصادية للدولة، والمحافظة على الثروة النفطية. 

 

 مراحل تسويق النفط

 تمر عملية تسويق النفط بعدة مراحل، وهي:

 المرحلة الأولى: إنتاج النفط

 يتم استخراج النفط من الحقول النفطية. 

↓ 

 المرحلة الثانية: المعالجة

 يجُهز النفط ويُعالج ليصبح صالحاً للنقل أو التصدير. 

↓ 

 المرحلة الثالثة: التفاوض

 تبدأ المفاوضات بين البائع والمشتري حول الكمية والسعر وشروط البيع. 

↓ 

 المرحلة الرابعة: إبرام العقد 



 يتم توقيع عقد البيع الذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين. 

↓ 

 المرحلة الخامسة: النقل والتسليم

 تنقل الشحنة إلى المشتري وفقاً للشروط المتفق عليها. 

↓ 

 المرحلة السادسة: استلام الثمن 

 يقوم المشتري بدفع قيمة الشحنة حسب ما ورد في العقد. 

 

 الالتزامات القانونية في عملية التسويق 

 يلتزم البائع بما يأتي:

 تسليم النفط بالمواصفات المتفق عليها.  •

 الالتزام بموعد التسليم. •

 تقديم الوثائق المطلوبة.  •

 تنفيذ شروط العقد.  •

 كما يلتزم المشتري بما يأتي:

 دفع الثمن في الموعد المحدد. •

 استلام الشحنة.  •

 الالتزام ببنود العقد.  •

 التعاون في تنفيذ إجراءات التسليم. •

 

 أهمية الالتزام بالإطار القانوني

 يؤدي الالتزام بالإطار القانوني إلى: 

 حماية حقوق الأطراف. •

 تقليل النزاعات. •

 ضمان تنفيذ العقود.  •

 زيادة ثقة المستثمرين.  •

 استقرار التجارة النفطية.  •

 تعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية.  •

 



 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

المتفق   للشروط  العقد وفقاً  تنفيذ  الدول، وتم  إلى إحدى  الخام  النفط  لتصدير  النفطية عقداً  الشركات  أبرمت إحدى 

 عليها.

 ويعد ذلك مثالاً على الالتزام بالإطار القانوني لتسويق النفط. 

 

 المثال الثاني 

 تأخر أحد المشترين في سداد قيمة الشحنة النفطية. 

في هذه الحالة تطبق الأحكام الواردة في العقد والقوانين المنظمة لعمليات البيع، وقد يترتب على ذلك فرض جزاءات 

 أو المطالبة بالتعويض. 

 

 المثال الثالث 

 رفض المشتري استلام الشحنة بسبب عدم مطابقة مواصفات النفط لما ورد في العقد.

 يجوز للطرف المتضرر اللجوء إلى الوسائل القانونية المنصوص عليها في العقد لتسوية النزاع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طمخطط مبسط للإطار القانوني لتسويق النف  



             

يمثل الأساس الذي تنُظم من خلاله جميع عمليات بيع النفط والغاز،   الإطار القانوني لتسويق النفطوبذلك يتضح أن  

إذ يحدد حقوق والتزامات الأطراف، ويضمن تنفيذ العقود، ويحقق الاستقرار في التعاملات التجارية، ويحافظ على  

 الثروة النفطية. 

 

 ثانياً: عقود البيع الدولية 

 مفهوم عقود البيع الدولية 

تعُد عقود البيع الدولية من أهم العقود التجارية في قطاع النفط والغاز، لأنها تنظم عملية بيع النفط أو الغاز بين 

 أطراف ينتمون إلى دول مختلفة، وتحدد الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف. 

 ويقصد بعقد البيع الدولي:

وفق   الغاز  أو  النفط  بتسليم  البائع  بموجبه  يلتزم  مختلفتين،  دولتين  من  ومشترٍ  بائع  بين  يبرم  قانوني  “اتفاق 

 المواصفات المتفق عليها، ويلتزم المشتري بدفع الثمن في الموعد والطريقة المحددين في العقد.” 

ويتميز هذا النوع من العقود بأهميته الكبيرة بسبب ارتفاع قيمة الصفقات النفطية، وتعدد الأطراف المشاركة فيها، 

 وارتباطها بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. 

 

 

 

 أهمية عقود البيع الدولية 

 تتمثل أهمية عقود البيع الدولية في أنها:



 تنظم عمليات بيع النفط والغاز بين الدول. .1

 تحدد حقوق والتزامات البائع والمشتري.  .2

 تقلل من النزاعات التجارية. .3

 توفر الحماية القانونية لأطراف العقد.  .4

 تسهم في استقرار التجارة الدولية. .5

 تضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.  .6

 تعزز الثقة بين الشركات والدول. .7

 

 أركان عقد البيع الدولي 

 لكي يكون عقد البيع الدولي صحيحاً، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأركان، وهي: 

 أولاً: الرضا 

 ويقصد به اتفاق إرادة البائع والمشتري على إبرام العقد دون إكراه أو غش أو تدليس.

 

 ثانياً: المحل 

 وهو الشيء محل البيع، ويكون في العقود النفطية: 

 النفط الخام. •

 الغاز الطبيعي. •

 المشتقات النفطية.  •

 ويجب أن يكون المحل محدداً وواضحاً من حيث الكمية والنوع والجودة.

 

 ثالثاً: السبب 

 ويقصد به الغرض المشروع الذي دفع الطرفين إلى إبرام العقد، وهو عادة بيع النفط مقابل الحصول على الثمن.

 

 

 

 

 أهم البنود التي يتضمنها عقد البيع الدولي 

 يتضمن عقد البيع الدولي عدداً من البنود الأساسية، أهمها:

بيانات أطراف العقد  -1  



 تشمل أسماء الأطراف وعناوينهم وصفاتهم القانونية. 

موضوع العقد  -2  

 يتضمن تحديد نوع النفط أو الغاز أو المشتقات النفطية محل العقد.

الكمية -3  

 يجب تحديد كمية النفط أو الغاز المطلوب بيعها بدقة. 

السعر -4  

 يحدد العقد سعر البيع أو الطريقة التي يتم بها تحديد السعر.

طريقة الدفع -5  

يبين العقد كيفية دفع الثمن، سواء عن طريق التحويل المصرفي أو الاعتماد المستندي أو غيرها من وسائل الدفع  

 المتفق عليها. 

موعد التسليم  -6  

 يحدد العقد تاريخ ومكان تسليم الشحنة. 

المواصفات الفنية  -7  

 يجب تحديد جودة النفط أو الغاز والمواصفات الفنية التي يجب توافرها في الشحنة. 

القانون الواجب التطبيق  -8  

 قد يتفق الطرفان على القانون الذي يحكم العقد في حالة حدوث نزاع. 

تسوية المنازعات  -9  

 يبين العقد الوسيلة التي يتم اللجوء إليها عند حدوث خلاف، مثل القضاء أو التحكيم. 

 

 

 

 

 حقوق البائع 

 يتمتع البائع بعدد من الحقوق، أهمها: 

 استلام الثمن في الموعد المحدد.  •

 مطالبة المشتري بتنفيذ التزاماته.  •

 المطالبة بالتعويض إذا أخل المشتري بالعقد.  •

 فسخ العقد في الحالات التي يسمح بها القانون أو العقد.  •



 

 التزامات البائع 

 يلتزم البائع بما يأتي:

 تسليم النفط أو الغاز في الموعد المحدد. •

 الالتزام بالمواصفات المتفق عليها.  •

 نقل الملكية وفقاً للعقد.  •

 تسليم الوثائق اللازمة.  •

 تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في العقد.  •

 

 حقوق المشتري

 يحق للمشتري:

 استلام الشحنة في الموعد المحدد.  •

 الحصول على النفط أو الغاز بالمواصفات المتفق عليها.  •

 المطالبة بالتعويض إذا أخل البائع بالتزاماته.  •

 رفض استلام الشحنة إذا كانت مخالفة لشروط العقد.  •

 

 التزامات المشتري 

 يلتزم المشتري بما يأتي:

 دفع الثمن في الموعد المحدد. •

 استلام الشحنة.  •

 الالتزام بشروط العقد. •

 التعاون في إجراءات التسليم والنقل. •

 

 حالات الإخلال بالعقد 

 قد يخل أحد الطرفين بالتزاماته، ومن أبرز الحالات: 

 التأخر في تسليم الشحنة.  •

 التأخر في دفع الثمن. •

 عدم مطابقة الشحنة للمواصفات.  •

 الامتناع عن تنفيذ العقد دون سبب قانوني.  •

 تسليم كمية أقل أو أكثر من المتفق عليها دون اتفاق.  •



وفي هذه الحالات، يجوز للطرف المتضرر المطالبة بتنفيذ العقد أو التعويض أو فسخ العقد، بحسب ما ينص عليه  

 العقد والقانون.

 

 أهمية الالتزام بعقود البيع الدولية 

 يسهم الالتزام بالعقود في:

 استقرار التجارة الدولية. .1

 حماية الحقوق. .2

 تقليل المنازعات. .3

 تعزيز الثقة بين الأطراف.  .4

 ضمان استمرار العلاقات التجارية.  .5

 دعم الاقتصاد الوطني. .6

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

أبرمت شركة نفط عراقية عقداً مع شركة أجنبية لتصدير مليون برميل من النفط الخام، وحدد العقد الكمية والسعر  

 وموعد التسليم.

 إذا التزم الطرفان بجميع البنود، يُنفذ العقد بصورة صحيحة دون نزاع.

 

 المثال الثاني 

 استلم المشتري شحنة نفط، وتبين بعد الفحص أنها لا تطابق المواصفات المتفق عليها. 

 يجوز للمشتري المطالبة باستبدال الشحنة أو التعويض وفقاً لبنود العقد.

 

 المثال الثالث 

 تأخر المشتري في دفع قيمة الشحنة رغم استلامها.

لما ينص عليه العقد  يحق للبائع المطالبة بسداد الثمن، وقد يطالب بالتعويض إذا ترتب على التأخير ضرر، وفقاً 

 والقانون. 

 



ي مخطط مبسط لعقد البيع الدول  

                 

أن   يتضح  الدوليةوبذلك  البيع  تحدد حقوق   عقود  إذ  والغاز،  النفط  تجارة  لتنظيم  القانونية  الوسائل  أهم  من  تعد 

المتعاملين في   الحماية اللازمة لجميع  قانونية، وتوفر  البيع بصورة  تنفيذ عمليات  والتزامات الأطراف، وتضمن 

 السوق الدولية. 

 ثالثاً: النقل والتخزين 

نقل المنتجات النفطية إلى أماكن الاستهلاك  بعد استخراج النفط أو الغاز وإبرام عقود البيع، تبدأ مرحلة مهمة وهي  

 .أو التصدير، ثم تخزينها بطريقة آمنة لحين استخدامها أو تسليمها إلى المشتري

وتعد هذه المرحلة من أهم مراحل الصناعة النفطية، لأنها تضمن وصول النفط والغاز إلى الأسواق المحلية والعالمية 

بصورة آمنة ومنتظمة، كما أن أي خطأ في النقل أو التخزين قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة أو حوادث تهدد  

 سلامة العاملين والبيئة. 

ولذلك وضعت القوانين والأنظمة مجموعة من الأحكام التي تنظم عمليات النقل والتخزين وتحدد مسؤوليات الجهات 

 العاملة في هذا المجال.

 مفهوم نقل النفط والغاز 

 يقصد بنقل النفط والغاز:

“عملية نقل النفط الخام أو المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي من مواقع الإنتاج أو المعالجة إلى أماكن التخزين  

 أو المصافي أو الموانئ أو المستهلكين، باستخدام وسائل نقل مختلفة ووفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.” 



 

 أهمية نقل النفط والغاز 

 تكمن أهمية النقل في أنه:

 يضمن وصول النفط إلى الأسواق.  .1

 يربط الحقول النفطية بالمصافي والموانئ.  .2

 يدعم عمليات التصدير. .3

 يحقق استمرارية الإنتاج. .4

 يسهم في توفير الوقود للمستهلكين.  .5

 يقلل من توقف العمليات النفطية.  .6

 

 وسائل نقل النفط والغاز 

 تستخدم عدة وسائل لنقل النفط والغاز، تختلف بحسب طبيعة المادة المنقولة والمسافة، ومن أهمها:

 أولاً: خطوط الأنابيب 

 تعد خطوط الأنابيب أكثر وسائل النقل استخداماً، لأنها تنقل كميات كبيرة من النفط والغاز بصورة مستمرة. 

 مميزات خطوط الأنابيب 

 سرعة النقل.  •

 انخفاض تكاليف التشغيل. •

 القدرة على نقل كميات كبيرة.  •

 تقليل الحوادث مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى. •

 التزامات الجهات المشغلة

 تلتزم الجهات المشغلة بما يأتي:

 إجراء الصيانة الدورية. •

 الكشف عن التسربات.  •

 حماية الأنابيب من التخريب. •

 الالتزام بالمعايير البيئية.  •

 توفير أنظمة المراقبة الحديثة.  •

 ثانياً: النقل البحري

 يستخدم النقل البحري في تصدير النفط إلى الدول الأخرى بواسطة ناقلات النفط. 

 مميزات النقل البحري 



 نقل كميات ضخمة.  •

 مناسب للتجارة الدولية. •

 انخفاض التكلفة عند نقل المسافات الطويلة.  •

 الالتزامات القانونية 

 يلتزم الناقل البحري بـ:

 المحافظة على سلامة الشحنة.  •

 الالتزام بقواعد الملاحة. •

 منع التلوث البحري. •

 توفير وسائل السلامة. •

 الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري.  •

 ثالثاً: النقل البري 

 يستخدم في نقل المشتقات النفطية بواسطة الشاحنات والصهاريج، خاصة داخل الدولة أو بين المدن.

ويجب أن تكون المركبات المستخدمة مطابقة لمعايير السلامة، وأن يلتزم السائقون بالتعليمات الخاصة بنقل المواد 

 الخطرة.

 رابعاً: النقل بالسكك الحديدية 

تستخدم القطارات في بعض الدول لنقل النفط أو المشتقات النفطية لمسافات طويلة، وخاصة عندما لا تتوافر خطوط  

 أنابيب أو موانئ قريبة. 

 

 مفهوم التخزين 

 يقصد بتخزين النفط والغاز:

“حفظ النفط الخام أو المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي في خزانات أو مستودعات أو مرافق مخصصة، لحين  

 نقله أو بيعه أو استخدامه.” 

الطلب في مختلف   لتلبية  توفر كميات كافية  النفطية، لأنه يضمن  من سلسلة الإمداد  أساسياً  التخزين جزءاً  ويعد 

 الظروف.

 

 أهمية التخزين 

 تتمثل أهمية التخزين في أنه:

 ضمان استمرارية الإمدادات.  .1

 المحافظة على جودة المنتجات النفطية.  .2

 مواجهة حالات الطوارئ. .3



 تنظيم عمليات البيع والتصدير. .4

 تحقيق الاستقرار في الأسواق. .5

 تقليل آثار تقلبات الإنتاج أو الطلب.  .6

 

 شروط التخزين الآمن 

 حتى يكون التخزين آمناً، يجب الالتزام بعدد من الشروط، منها: 

 إنشاء الخزانات وفق المواصفات الفنية.  •

 إجراء الصيانة الدورية. •

 مراقبة مستوى الضغط والحرارة. •

 توفير أنظمة مكافحة الحرائق.  •

 منع التسربات. •

 وضع علامات التحذير. •

 تدريب العاملين على إجراءات السلامة.  •

 

 الالتزامات القانونية في النقل والتخزين

 تلتزم الشركات والجهات العاملة في هذا المجال بما يأتي: 

 الالتزام بالقوانين والأنظمة.  •

 المحافظة على سلامة العاملين. •

 حماية البيئة من التلوث.  •

 استخدام وسائل نقل مطابقة للمواصفات.  •

 إجراء الصيانة الدورية. •

 الإبلاغ عن الحوادث أو التسربات.  •

 الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.  •

 

 مسؤولية الناقل

 يتحمل الناقل مسؤولية المحافظة على الشحنة منذ استلامها وحتى تسليمها، ويلتزم بما يأتي:

 نقل الشحنة في الموعد المحدد.  •

 المحافظة على كمية النفط وجودته.  •

 اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحوادث. •

 تعويض المتضرر إذا ثبت أن الضرر نتج عن تقصيره، وذلك وفقاً للعقد والقانون.  •

 

 مسؤولية الجهة المخزنة 



 تتحمل الجهة التي تقوم بتخزين النفط مسؤولية:

 المحافظة على سلامة الخزانات.  •

 منع التسربات. •

 حماية الشحنة من التلف. •

 الالتزام بتعليمات السلامة. •

 إجراء الفحوصات الدورية. •

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 تعرض أحد خطوط الأنابيب إلى تسرب بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية، مما أدى إلى تلوث منطقة زراعية.

في هذه الحالة تتحمل الجهة المشغلة المسؤولية القانونية عن الضرر إذا ثبت تقصيرها، وقد تلُزم بإصلاح الأنبوب 

 وتعويض المتضررين.

 

 المثال الثاني 

دورية  فحوصات  إجراء  مع  للمواصفات،  مطابقة  في خزانات  النفطية  المشتقات  بتخزين  الشركات  إحدى  قامت 

 وتوفير أنظمة إطفاء حديثة. 

 ويعد ذلك مثالاً على الالتزام بالقواعد القانونية والفنية الخاصة بالتخزين الآمن.

 

 المثال الثالث 

أثناء نقل شحنة نفط بحراً، التزمت شركة النقل بجميع إجراءات السلامة، ووصلت الشحنة إلى الميناء في الموعد  

 المحدد دون أي تلف أو تسرب.

 يوضح هذا المثال أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمليات النقل.

 



نمخطط مبسط للنقل والتخزي  

                  

يمثلان مرحلة أساسية في الصناعة النفطية، ولا يقتصر نجاحهما على الجوانب   النقل والتخزينوبذلك يتضح أن  

الفنية فقط، بل يعتمد أيضاً على الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تنظم هذه العمليات، بما يضمن سلامة الشحنات،  

 . وحماية العاملين، والمحافظة على البيئة

 

 رابعاً: التأمين على الشحنات النفطية

تعُد الشحنات النفطية من أكثر البضائع قيمةً في التجارة الدولية، لذلك فإن تعرضها للحوادث أو التلف أو الفقدان قد  

لحماية نفسها من المخاطر المحتملة أثناء عمليات    التأمينيسبب خسائر مالية كبيرة. ولهذا تلجأ الشركات النفطية إلى  

 النقل أو التخزين أو التصدير.

ويعد التأمين وسيلة قانونية واقتصادية مهمة، إذ يوفر الحماية المالية للأطراف المتعاقدة عند وقوع الأضرار التي 

 يغطيها عقد التأمين.

 

 

 

 

 

 



 مفهوم التأمين على الشحنات النفطية

 يقصد بالتأمين على الشحنات النفطية:

“عقد يلتزم بموجبه المؤمن )شركة التأمين( بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار التي قد تصيب الشحنة  

 النفطية نتيجة المخاطر التي يغطيها العقد، مقابل مبلغ مالي يسمى قسط التأمين.” 

ويحدد عقد التأمين حقوق والتزامات كل من شركة التأمين والمؤمن له، بالإضافة إلى الحالات التي يشملها التأمين 

 أو يستثنيها. 

 

 أهمية التأمين على الشحنات النفطية

 تكمن أهمية التأمين في أنه:

 حماية الشحنات من المخاطر.  .1

 تقليل الخسائر المالية. .2

 تعزيز الثقة في التجارة الدولية.  .3

 حماية الشركات من الأعباء المالية الكبيرة.  .4

 ضمان استقرار عمليات النقل والتصدير.  .5

 المحافظة على استمرارية النشاط التجاري. .6

 دعم الاستثمار في القطاع النفطي. .7

 

 أطراف عقد التأمين 

 يتكون عقد التأمين عادة من ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:

 أولاً: المؤمن

 وهو شركة التأمين التي تتعهد بدفع التعويض إذا تحقق الخطر المؤمن منه.

 ثانياً: المؤمن له 

 وهو الشخص أو الشركة المالكة للشحنة أو المسؤولة عنها، والتي تقوم بإبرام عقد التأمين ودفع قسط التأمين. 

 ثالثاً: المستفيد 

وهو الشخص أو الجهة التي تستحق مبلغ التعويض عند تحقق الخطر، وقد يكون هو المؤمن له نفسه أو شخصاً  

 آخر يحدده العقد. 

 



 عناصر عقد التأمين 

 يقوم عقد التأمين على عدة عناصر، أهمها: 

الخطر المؤمن منه -1  

 وهو الحادث الذي قد تتعرض له الشحنة، مثل:

 الحريق. •

 الغرق. •

 التصادم. •

 الانفجار. •

 السرقة.  •

 التسرب أثناء النقل، إذا كان مشمولاً بالعقد. •

 

مبلغ التأمين  -2  

 وهو القيمة المالية التي يلتزم المؤمن بدفعها وفقاً لشروط العقد عند تحقق الخطر.

 

قسط التأمين -3  

 وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين مقابل الحصول على التغطية التأمينية. 

 

 أنواع التأمين على الشحنات النفطية

 يمكن تقسيم التأمين إلى عدة أنواع، أهمها:

 أولاً: التأمين البحري

 يستخدم عند نقل النفط بواسطة ناقلات النفط عبر البحار.

 ويعد أكثر أنواع التأمين استخداماً في تجارة النفط الدولية. 

 ثانياً: التأمين البري 

 يغطي المخاطر التي قد تتعرض لها الشحنات أثناء نقلها بالشاحنات أو القطارات.

 

 ثالثاً: التأمين على التخزين 



 يغطي الأضرار التي قد تصيب النفط أو المشتقات النفطية أثناء وجودها في الخزانات أو المستودعات.

 رابعاً: التأمين الشامل 

 يغطي عدداً كبيراً من المخاطر وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في عقد التأمين.

 

 التزامات المؤمن )شركة التأمين( 

 تلتزم شركة التأمين بما يأتي:

 إصدار وثيقة التأمين.  •

 توضيح المخاطر التي يشملها العقد.  •

 دفع التعويض عند تحقق الخطر وفقاً لشروط العقد.  •

 الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لعقد التأمين. •

 

 التزامات المؤمن له 

 يلتزم المؤمن له بما يأتي: 

 دفع قسط التأمين في الموعد المحدد. •

 تقديم بيانات صحيحة عن الشحنة. •

 اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الشحنة. •

 إبلاغ شركة التأمين عند وقوع الحادث. •

 التعاون في إجراءات المطالبة بالتعويض.  •

 

 الحالات التي قد يغطيها التأمين 

 قد يشمل التأمين الأضرار الناتجة عن: 

 الحريق. •

 الغرق. •

 الانفجار. •

 العواصف البحرية.  •

 التصادم. •

 بعض حالات السرقة أو التلف، إذا نص عليها العقد.  •

 ويختلف نطاق التغطية بحسب شروط وثيقة التأمين. 

 المطالبة بالتعويض 



 إذا تعرضت الشحنة لضرر، يحق للمؤمن له المطالبة بالتعويض، وذلك بعد:

 إبلاغ شركة التأمين بالحادث. .1

 تقديم الوثائق المطلوبة.  .2

 إثبات وقوع الضرر.  .3

 تقدير قيمة الخسائر. .4

 صرف التعويض إذا ثبت أن الضرر مشمول بالتأمين. .5

 

 أهمية الالتزام بعقد التأمين 

 يسهم الالتزام بعقد التأمين في:

 حماية الحقوق المالية.  •

 تقليل النزاعات. •

 تسريع إجراءات التعويض.  •

 تعزيز الثقة بين الأطراف.  •

 استقرار التجارة النفطية.  •

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 تعرضت ناقلة نفط لعاصفة بحرية أدت إلى تلف جزء من الشحنة.

 إذا كان هذا الخطر مشمولاً بوثيقة التأمين، تلتزم شركة التأمين بدفع التعويض وفقاً لشروط العقد. 

 المثال الثاني 

 احترق أحد خزانات المشتقات النفطية بسبب حادث مفاجئ. 

 إذا كانت الخزانات مؤمنة ضد الحريق، يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي يغطيها العقد.

 المثال الثالث 

 أخفت إحدى الشركات معلومات مهمة عن حالة الشحنة عند إبرام عقد التأمين. 

قد يؤدي ذلك إلى رفض شركة التأمين دفع التعويض إذا ثبت أن إخفاء المعلومات أثر في العقد، وفقاً للقانون وشروط 

 الوثيقة. 

 

ةمخطط مبسط للتأمين على الشحنات النفطي  



            

يعد وسيلة قانونية مهمة لحماية الشركات من الخسائر المالية   التأمين على الشحنات النفطيةوبذلك يتضح أن 

الناتجة عن المخاطر التي قد تتعرض لها الشحنات أثناء النقل أو التخزين، كما يسهم في استقرار التجارة النفطية  

 وتعزيز الثقة بين أطراف التعاقد.

 

 

 خامساً: التحكيم التجاري في عقود النفط

 مفهوم التحكيم التجاري 

تعُد العقود النفطية من العقود ذات القيمة المالية الكبيرة، وغالباً ما تكون بين شركات أو دول مختلفة، لذلك قد تنشأ  

بدلاً من اللجوء إلى   التحكيم التجاريخلافات أثناء تنفيذ هذه العقود. ولهذا يلجأ الأطراف في كثير من الأحيان إلى 

 المحاكم.

 ويقصد بالتحكيم التجاري:

“وسيلة قانونية يتفق فيها أطراف النزاع على عرض خلافهم على شخص أو هيئة محايدة تسُمى هيئة التحكيم،  

 لتصدر قراراً ملزماً للطرفين بدلاً من الفصل فيه أمام المحاكم.” 

السرعة  من  به  يتميز  لما  الدولية،  النفطية  العقود  في  استخداماً  المنازعات  تسوية  وسائل  أكثر  من  التحكيم  ويُعد 

 والمرونة والسرية.

 

 أهمية التحكيم التجاري في عقود النفط



 تكمن أهمية التحكيم في أنه: 

 يسرّع في حل المنازعات.  .1

 يقلل من الوقت والإجراءات مقارنة بالمحاكم. .2

 يحافظ على سرية المعلومات التجارية.  .3

 يتيح اختيار محكمين ذوي خبرة في قطاع النفط.  .4

 يعزز الثقة بين الأطراف. .5

 يسهم في استمرار العلاقات التجارية. .6

 يوفر مرونة في إجراءات الفصل في النزاع. .7

 

 أطراف التحكيم 

 يتكون التحكيم من عدة أطراف، هي:

 أولاً: أطراف النزاع

 وهم الأشخاص أو الشركات أو الجهات التي نشأ بينها النزاع.

 

 ثانياً: هيئة التحكيم

 وهي الجهة التي تتولى دراسة النزاع وإصدار القرار.

 وقد تتكون من:

 محكم واحد.  •

 أو ثلاثة محكمين.  •

 أو هيئة تحكيم متخصصة، بحسب ما يتفق عليه الأطراف.  •

 

 شروط اللجوء إلى التحكيم 

 لكي يتم اللجوء إلى التحكيم، يجب توافر عدة شروط، أهمها: 

 وجود اتفاق بين الأطراف على التحكيم.  •

 أن يكون موضوع النزاع قابلاً للتحكيم.  •

 تحديد الجهة أو الهيئة التي ستتولى التحكيم.  •

 التزام الأطراف بقرار هيئة التحكيم. •

 

 مراحل التحكيم التجاري 



 تمر عملية التحكيم بعدة مراحل، وهي:

 المرحلة الأولى: الاتفاق على التحكيم

 يتفق الطرفان على إدراج شرط التحكيم في العقد، أو يبرمان اتفاقاً مستقلاً بعد نشوء النزاع.

↓ 

 المرحلة الثانية: تقديم طلب التحكيم

 يقوم الطرف المتضرر بتقديم طلب إلى هيئة التحكيم موضحاً موضوع النزاع وأسبابه.

↓ 

 المرحلة الثالثة: تبادل المذكرات

 يقدم كل طرف مستنداته وأدلته ودفوعه أمام هيئة التحكيم. 

↓ 

 المرحلة الرابعة: جلسات التحكيم

 تعقد الهيئة جلسات للاستماع إلى الطرفين ودراسة الأدلة والمستندات. 

↓ 

 المرحلة الخامسة: إصدار قرار التحكيم

 تصدر هيئة التحكيم قرارها بعد دراسة النزاع، ويكون القرار ملزماً للطرفين وفقاً للقانون والاتفاق. 

 مزايا التحكيم التجاري 

 يتميز التحكيم بعدة مزايا، منها: 

 سرعة الفصل في النزاع.  •

 السرية.  •

 المرونة في الإجراءات.  •

 إمكانية اختيار محكمين متخصصين.  •

 تقليل التكاليف في بعض الحالات.  •

 المحافظة على العلاقات التجارية. •

 عيوب التحكيم التجاري 

 رغم مزاياه، توجد بعض الملاحظات على التحكيم، منها: 

 قد يكون مكلفاً في القضايا الكبيرة.  •

 قد يستغرق وقتاً إذا كان النزاع معقداً.  •



 محدودية طرق الطعن في قرار التحكيم.  •

 الحاجة إلى اتفاق مسبق بين الأطراف. •

 

ء الفرق بين التحكيم والقضا  

 التحكيم  القضاء

 يتم بالاتفاق بين الأطراف يتم وفق اختصاص المحاكم

 إجراءات أكثر مرونة  إجراءات رسمية يحددها القانون

ً  تكون الجلسات في الأصل علنية ما لم ينص القانون على غير ذلك   غالباً يكون سريا

 يختار الأطراف المحكمين  يعين القاضي وفق النظام القضائي 

 يصدر القرار من هيئة التحكيم  ة يصدر الحكم من المحكم

 

 حالات اللجوء إلى التحكيم في العقود النفطية

 قد يُلجأ إلى التحكيم عند حدوث: 

 خلاف حول تنفيذ العقد.  •

 نزاع بشأن قيمة المدفوعات. •

 اختلاف حول جودة النفط أو الغاز.  •

 تأخير في التسليم. •

 اختلاف في تفسير بنود العقد.  •

 المطالبة بالتعويض عن الإخلال بالعقد.  •

 

 أمثلة تطبيقية

 المثال الأول

 أبرمت شركة عراقية عقداً مع شركة أجنبية، ونص العقد على أن أي نزاع يحُال إلى التحكيم. 

عند حدوث خلاف بشأن موعد التسليم، لجأ الطرفان إلى هيئة التحكيم بدلاً من المحكمة، وأصدرت الهيئة قراراً 

 ملزماً للطرفين.



 المثال الثاني 

اختلفت شركتان حول جودة النفط المسلم، فتم عرض النزاع على هيئة تحكيم تضم خبراء في العقود النفطية، وبعد 

 دراسة الأدلة أصدرت الهيئة قرارها وفقاً للعقد. 

 المثال الثالث 

تأخر أحد الأطراف في تنفيذ التزاماته، مما أدى إلى مطالبة الطرف الآخر بالتعويض. ونظراً لوجود شرط التحكيم 

 في العقد، تمت تسوية النزاع من خلال هيئة التحكيم دون اللجوء إلى القضاء. 

 

ي مبسط للتحكيم التجار  مخطط  

  

             



 أهمية التحكيم في القطاع النفطي 

 يسهم التحكيم التجاري في: 

 سرعة تسوية المنازعات.  •

 حماية الاستثمارات النفطية.  •

 تعزيز الثقة بين الشركات والدول. •

 تقليل النزاعات القضائية.  •

 ضمان تنفيذ العقود.  •

 دعم استقرار التجارة الدولية. •

 

أن   يتضح  التجاريوبذلك  سرعة   التحكيم  يوفره من  لما  النفط،  في عقود  المنازعات  تسوية  أهم وسائل  من  يعد 

ومرونة وسرية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاختيار محكمين متخصصين في القضايا النفطية، مما يسهم في حماية 

 .حقوق الأطراف وضمان استقرار المعاملات التجارية
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